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اجتمع الحلس علنا وبنصاب قانوني في الساعة 

العاشرة واللصف صباحا من يوم السہت ااواقع ف 

۱/۲ / برئاسة مالي السید کال عریقات 

ریس الس وحضور امین عام مجلس الامة الاستاذ 
ھائ خير . 


٠‏ مالي السید عدنان ابو عوده وزير الاعلام 
والثقافة والسياحة والاثار . 

معالي المهندس فؤاد قاقيش وزير داخلية 
لاشؤونالبلدية والقروية . 

معالي السيد عبر التابل نيو زبرالاقتصادالوطي . 

معاي المهئدس حمدحلف وزير المواصلات . 

معاي السيد ابراهم الباشنة وزير النقل . 

معالي الد كتور محمد البشير وزير دولة أشؤون 
رثاسة الوزراء, 


معالي الد كتور اسحقی الفرحان وزر اتر بية 

والتعلم والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 
مالي السيد مصطفی دودين وزر الغۇون 

الاجماعية و العمل . 

افتتاح الإهلسة : 

السيد الرئيس : 

النصاب قسانوني : اءسسلن افتتاح الجلسة. 
( يسم الله الرحمن الرحم ) 

نبحٹ الواضیع ادر ج على جدو ل اعمال الیو م : _ 

: تلاوة محضر الجاسة السابقة‎ - ١ 


آارئیس : 


وتغيب معتذراً اسادة : أمين جج » مصياح 
الكاظمي > حا بنوره » ادوارد خیس » موسۍ 
عاږده ۽ رمضان حجه » عمد اپو صپحه » حافظ 
عد الني »عبد الروف الفارس »عبد القادر الصاح » 
صا اأض'من » حفظي ملحیس »عمد سعیدالیو نس » 
شریف القبج وعیسی عقل , 

وتيب بدون معذرة السادة : حمود الروسإية-; iu‏ 
وعد السلام العوري . ا 


وحضر من اكومة : 


دولة اليد وصفي التل ريسا اوزراء ووزبرا 
ادفاع : 

معالي الد کتور صپحي امین عرو وزير 
الانشاء والتعمير . 

معالي السيد احمد الاوزي وزير الالة . 

معالي السيد عبدالله صلاح وزير اللارجية . 
معاي الد كور عبد السلام الاي وزرر الصحة ` 

ووزیر دولة لشؤون رثاسة الوزراء . 

. مالي السيد فوازالروسان وزير المدابة‎ ٠ 
. ا معالي اليد مازن العجلوني وزير الداخلية‎ 


تى محضر الجلسة السابقة ‏ 
نصادق على ما جاء فيه ونعفي الامين العام 
من تلاوته . 
- تلاوة البيان الوزاري ليكومة 
دولة السيد وصفي التل . 
السيد الرئيس : 


والآن ادعو دولة الرئيس لتلاوة البيان . 
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السيد رئيس الوزراء : 
SAREE‏ 


ONE: 


والصلاة والسلام على نيه الأمين 

عطوفة الرئيس . 

حضبرا ت النواب المحترمين 

احييكم اطيب تحية ‏ ويشرفي ان أبدا 

1 بالاعراب عن اعترازي ٠‏ بالتقة الغالية ‏ التي 

i‏ حباي بها جلالة الك العظم ١ء‏ عندما شرفي حمل 

ّ الأمانة ورئاسة ااوزارة ني هذه المرحلة بالذات . 

من حياة بلدنا العربي المكافح . وامتنا العربية | 

الماجدة . ويسعدني ان ارفع بلحلالته باسمي وبالنياية | 
1 
ا 


عن زملائي الوزراء الذين تصدوا لحمل المسوولية 
معي ٠‏ اصدق الشكر واعمق الولاء : وان ابادر 
1 فاقرر بان ادراكنا لعظم المسووليات وجسامة 
إ التبعا ت لا يعدله الا عزمنا على القيام بتلك 
1 السووليات وتصميمنا على تحمل تلك البعات » 
: متعاوذين في ذال إلى .ابعد حدود التعاون » مع 
| خجلسكم الموقر ومع سائر الالحوة المواطنين في كل 
٣‏ ما يعود على بلدنا ‏ وشعبنا » واءتنا وقضيتشا »> 
بالنفع والير , 


عطوفة الرئيس 
حضرات النراب المحرمين 

قد جاء كتاب التكليف السامي لمله الوزارة » 
واضح الاهداف والغایا ت جلي العام والاتجاهات , 
ون تضمن الباديء العامة للحطة الوزارة وعملها 1 
فقذاشتنل ايضا على الباديء الوطنبة الي ترتکز .| 
علبها مسيرة الحكم في بلدتا ۽ پاستعزار | , 


اقا كان من اليم بكرن وجي . 


س ا س س کو ا دسم سا ممت اخم لهد تسر 


الحكومة الاول هو ترجمة كتاب التكليف اساي 
ال برامج عمل متصلة ومتواصلة وخحطط تفرذية 
وتطبيقية في سائر مالا ت الحدهة وانبناء والاعمار . 
فاني ارۍ ان من واجبي ان اقرر ي ٬ستهل‏ بيان 
حکومتي الوزاري ‏ وني جاسكم الور هذا 


ان بياننا أن يان بفتوحا ت في اللاطيل والبر امج » 


: واننا + كوزارة. لن نأني‌بالحوارق ولابالمىجزات . 


ان الحكومة يا حضرا ت النواب الحرمين : 
أن تتزلت في طريق الاسراف بالوعود . فهي 
توٹر ان تتعهد بالقلیل اللي تقوی على تنفیذه کله 


على أن تعد بالكثير الذي لا تستطيع تنفيذه عجموعه. 


ومع ذلك : فاا تومن بان انجازا ت هامة وعديدة 
حكن ان تتحقق ٠‏ اذا ما توفر المطامح والآمال 


ا الأردنية ما ينبغي ان يتوفر ها من شروط واسہاب . 


ان المد الاول ذه الحكومة . والليط 


العریض لسیاستها وخططها فی کل میدان » پترکزان 


ويتمثلان في كلمة واحدة وعنوان واحد هو : 
المع ركة . فالعركة هي عنران الوجود الاردني 
بره . وهي عنوان لا يز الوجود الارديعن 
غیره من انماط الوجود الاخرى فحسب » واا 
هو الذي بحدد مضمون ذاك الوجود ویکسبه حقیقته 
ومعناه . وعندما نصح الركة عنوانا لياق كل 
مواطن منا؛ مهما کان موقعه . فان النصرفي 
المعركة يصح حتمية . واذا عرفنا بان معر کتلاني 
هلا البلد ء كعركة امتنا ني كل قطر من اقطارها 
هي معر کة نصر او فاء ‏ تضاعف ایاننا بازني 


طليعة مرتكزا ت الحكم هو الوصول بائفسنا جميعا 


ئي هدا البلد ء الل الحالة ابي تصرح فيهاامعر كة. 
علوان الوجود »> وعنوان العمل » وعنوان الانتاج» 
عل کل صعیه ونی کل مدا رر ر 


۳4 مجلس النواب 


ولعل هذا الاطلتق الإساسي من منطلقا ت 
الحكم کا نفهمه ‏ ونومن به : هو الاي ضاعف 
جهودنا وقوى عزانمتا ولجن نتصدى الفغنة العمياء 
الي اجتاحت بلدنا قبل بضعة شهور » ولا خافته 
في مسيرتنا الباركة من آثار . ولقد توصانا , بن 
الله وکرمه ۰ الى کل ما يكفل حقن الدماء ووقف 
الصدام بين الاخوة وازالة اساب اللحلاف» واكثر 
من ذلك . فلقد توصلنا » الى كل ١‏ يرد المسيرة 
الأردلبة برمتها الى طريقها الصحيح . ويعيدها 
الى مرتكزانبا وقناعابا الاصلية الثابتة ٠‏ ويرسم 
ها طريقها واهدافها بدقة ووضوح . ان اتفاقية 
القاهرة الي وقعها الادة العرب بتاریخ ۷١-۹-۲۷‏ 
واتفاقية عمان الي تمتوقیعها بتاریخ ۷٠-1١۳‏ 
والملاحق والبروتوكولات والقرارات المتعلقة 
ب»ماء كل هذه الوثائق تشكل نقاط التحول الي 
تصوب الحطاً وتقوم الاعوجاج وتطرد الالغراف 
وهي النعطف الرئيسي الذي ينبغي علينا ان ننطلق 
منه أي المسيرة المباركة الموحدة . حو اهدافنا 
المبار كة الواحدة . 


ريد ان يكون واضحا بعد الآآن : للمواطنين 


ئي بلدنا »> وللناس ني هذا العام ء للموهنين الواثقين 
والمشككين الوصوليين » للاحوة الاشقاء وللاجانب 


الغرباء 0 للصادقين الطيبين من :الاصدقاء ٤‏ والالداء : 


الحاقدين من الاعداء »> إن الحكومة عازمة ليس 
فقط .على احترام تلك الاأتفاقيا بت :وكل ١ا‏ 
تفرع عنها ؛.وانما هلى لتفيذها نصا وروحا » وعلى 
اللظر الى كلما تم التوصل اليه حى الآن » على 


إ, ٠‏ . افاس اله البداية.» والقاعدة ٠‏ لأقامة امريد امريد 
من إلوخدة,الوطنية الي" تتوجها وحلة انلاح 
واتغبال. وامدف فر الارض .الإردلية ‏ رالريد . 


٠.‏ لزيد من الغاون والشعاضد المربي ,»لين نينو جهما 


البذل والتضحبة من جانبنا بكل شيء من اجل 
امعر كة وي سبيل النصر . 
عطوفة الرئيس 
حضرات النواب المحترمين 

ان العدة الاساسية في المعركة المقدسة الي 
بخوضها بلدنا هي يام الوحدة الوطنية الصافية 
الحالية من احرافا ت الاقليمية والطبقية والطائفية » 
وبناء ابحبهة الداحلية المحماسكة . فوراء عناق 
البندقية > في يد الحندي والفدائي . هتاك .. على 
النار والده‌اء يبي ان بقوم عناق المعول ٠‏ ني يد 
اسرة الفدائي والحندي هنا .. على حط الاعمار 
والبناء . ان كل قروض العام وهساعداته . لا لكفي 
لبئاء الوطن وتشييده . وانما يى الوطن ويشاد ٠‏ 
بعرق المواطنين وتضحياہم . وبسواعدهم المنفةء 
وعزايمهم المتحدة . بسهرهم الدائب وتعيم 
الموصول « بارادتہم الي لذ تهر 0 واعا م الذي 
لا ضعت ولا يلين , 

ان الوحدة الوطلية ٠‏ ليست #ردشعاربطلق ني 
المناسبات ولكبهاهد ى مقدس ٠‏ تفر ض4 طببع ةامر كة 
الي نخوضها ضد اعدائنا . كللك فان اة 
الداحلية » ليست جرد تعبير تردده الالسن والاقلامء 
ولكنها محصلة جهود لا تعد ولا تحصى ٠‏ تتطلق 
من کل اتجاه » وتنواجد على کل صعید ویسهم 
ئي خلقها وتکوينها کل مواطن . 

الا ان الوحدة الوطنية ‏ كالمبهة الداحلية > 
ستظل بغيدة عن اي مضمون حقيقي ٠‏ وقدرة 
فاعلة » ا م تتوفر' بالعمل لا. بالقول » وئي كل 
٠‏ نبضة من لبضات الياة العامة في الأردن الغا › 
سيادة حقيقية للنظام والقانون › ٠‏ وغرارة دامة 
في الالتاج وتمسكا خلا بالاهداف القرمية العليا . 


O O 


الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة ۲ کانون ثاني ۱۹۷١‏ ۲۹ 


ان امواطن الذي يعيش في امن حقيقي » 
هو وحده القادر على العطاء وبالتالي يعرف كين 
موت بشجاعة في سبیل بلده وقضیته , انا 
المراطن الذي يعيش ني الرجب والفوضي . فلا 
ملك شیا يعطیه بده او قضيته ؛ او جي لاحد 
من الناس . فمن غير النظام والقانون لا کن لاې 
جتمع في هذا العام ان يوّمن لمواطنيه امنا جقيقيا . 
ومن غير الإمن الحقيقي لا بمکن لاي شعب ان 
بيني قوة انتاجية قادرة . ومن هنا فان في طليعة 
مسووليات هذه الوزارة العمل على تعميق معى 
النظام ونجسيد سيادة القانون ي حياتنا العامة واشاعة 
الامن أي كافة ربوع الوطن . ولپست القوة هي 
المدة الوحيدة الئي يتخذها الحكم لنحقيق تلك 
الغاية . انما عدتنا الحقبقبة هي في وعي الواطْن 
وادراکه : في اياله پنفسه وبلده . وقضيته » وفي 
تصميمه على ان بېي لا ان يېدم؛ وان بعطي لا 
ان يال وبالتالي : ان بنتصر لا ان ينهزم بعد الآ , 
فعندما يصبح القانون والنظام الاطار الثابت اللي 
ينظم اعمالنا ولحطواتنا وعلدما نندفع في التاجنا 
الى اقصى حد تبيحه طاقاتنا البشرية وقدراتانا 
الانسالية + عندما لفعل فللك جميعا : ال معدي 
والفدالي »> والمدلي » فائنا نكون قد وضعنا أقدامنا 
على الطريتق الي تودي بنا الى اهدافنا : في التصر 
والتحرير . 


عطوفة اارئيس 


حضرا ت النواب المحرمين . 


ان ابلموانب الابباسية اللحطلة اليكومة | 
العمل تقوم على المريكزا ت الرليسية الالية لفامفة أ 
الحكم الي تومن :بها هذه ااوزارة .:-~ ak‏ 


١‏ -مرتكز «الرمالية العربية» وهي 
رسالة تنطلى ٠ن‏ صفاء عروبة هذا البلد ن وتنحدر 
من ورائته للاورة العربية الکبری .انناف‌الوقت‌الذې 
يجب ان نرفض فيه ان نجعلل دورنا ني العام العربي 
دور « الاتكالي » او « المتفعل » . فاننا كذاك مجحب 
ان لا تردۍ ئې مواقف تجمل من السهل حى على 
اولئك الذين ثبتت ادانتهم . وانكشف فقرهم 
الحلقي والفكري . ان يتهمونا با ليس فيا › 
ولیس من شيمنا وخحصائصنا . وعلى الرغم من ان 
هم الحكم الاول . ني تحر كه لتحقيق رسالسة 
« الوحدة والحرية والحياة الافضل ٠‏ بغي ان 
يكون التفاهم والاتفاق واللاقي فان من الواجب 
ان يقيم الحكم کل نجطواته على اسس من الوضوح 
والئقة والالحلاص . والحفاظ على شخصية الإردن 
العرببي وذائيته القومية , 


٣‏ -مرتکز الفكر « ولا يعسي ذلك 
بالضرورة الرقوع في العقدة الي تطرحه) كلمة 
« الشباب » . فالانتماء الفكري ليس مرهونا بسن 
معينة » مثلما انه ليس مرهونا بفثة او طبقة معينة 
من الناس . ان اسو انراع الحكم في هلا العام ء 
هو الذي لا يعرف ما يريد » ولا بمتلك اهدافا 
يسمى الى تحقيقها . وعندها يتحول الحكمالى عصابة. 
او الى تكية ... او الى اضحوكة وهرءة في اعين 
الكثيرين وليس عير الفكر والمعرفة » وسيلة لتحديد 
اهداف الحکم ورسمها › وقيادة لجطاه حر محقبقها 
ئي اطار من الوعي وعلى اساس راسخ من ففاهيم 


۳ - مرتكز ر الآفاق المديدة ۲ ا إن 


احيل الفا ت الي توأدي عادة الي اکل الیکم ي 
اي بلد » هي و ألقوقعة » اؤ و الفحجر » ضيمسن 


من وسائل وطرائن 
المي وني الارون. العاضر 


١‏ مجلس النواب 


اطارات معينة ؛ وحدودهمينة ءومفادم معينة . ولعل 
تلك القوقعة وذلك التحجر هما حر سماد ساعد 
على تکاثر الفساد واستشراء الانتهاز وانتشار 
الارتراق ۰ وترد الحهل > وتساط الانحراف . 


٤‏ - مرتكز , الروية والشجاعة والحكمة ي 
ان زيف بعض الشعارات ١‏ يجب ان لاعجبعنا 
حفيقة قيام حركة ثورية في مجتمعنا وني المجتمعات 
لعربية الاحرى . وني مجتمعات العام المختلفة . 
كذلك فان حبنا للاردن ٠‏ واعتزازنا بالتراث 
والتقاليد ٠‏ يجب ان لاتقعدنا عن ملاقاة النداءات 
الاجابية روح العصر ٠‏ ومواجهتها با تتطلبمن 
تكيف صادق وتطور حقيقي سايم . الا ان 
قراراتنا ومواقفنا » وبالتالي معارکنا مچب ان لا 
تجي في اية حالة مبسترة أو مرتجلة > إو جاهاة. 


٥‏ - مرتکز ۽ الحكم اديت » فلقدقيل 
الكثر عن التخلف تعد من الكثير ر تخلف » 
الامة العربية ٠‏ وعن كون ذلك التمخلف واحدا من 
اهم الاسباب الي كنت وراء المرائم التلاحقة › 
اي حلت بالمرب في ممارکهم وصراعایم فد 
اعدائهم . ولکن الشي القليل فقط » قيل عن 
مطلاهر ذلك التخلف واسبابه » في كل بلد عربي 
على حدة » ولعن هنا في الارن ٠‏ حل م 
التخلف مثلما حمل اخحواننا واشقاونا . .. وعلي 
الحکم ان ضر عن الحاة الاردنية كل ثيابماالبالية 
ويتزعها عنها . مثلما عليه ان يعيد حا تلكالياة 
بل ان عبد حل الفرد فوق ارضنا » ۽ بکل ما یدید 
SS‏ 


ب ج کے کک ر کے و کے 


عطوفة الرئيس 
حضرا ت النواب المحترمين 

ان في طليعة الواجبات الرئيسية الحكومة 
احاطة قواتنا المسلحة باقصى درجات الاعسم 
والتأبید واحاطتها بقلوبنا وافئدتنا » حى تتمکن 


تلك القواات من اداء واجباما المقدسة في الدفاع 


عن الوطن الغالي والاستعداد وض معركة التحرير € 
والى جانب حرص الحكومة المطلق على توفير كل 
ما حتاجه القوا ت الاردنية المسلحة » ني ميادين 


. التسليح والتجهيز والاعداد .فان الحكومة ستحرص 


دوما على أن توفر للجندي اأرابض مواجهة العدو 
وي المواقع الامامية الايمان بان من ورائه قلب 


الشعب كله » يحوطه بالحب والتقدبر » وجهد 


امته کلها ء تدعمه بالمال والسلاح . 

كذلك فستعمد الحكومة الى تطوير اهاز 
الادازي في الدولة وتنظيمه وزيادة فعاليته .فالطاقة 
البشري ية القديرة الواعية الامينة هي عنوان م 
والرتي > مثلما الها من اسم ا النصر في 
صراعاتنا ومعاركنا ضد اعدانا , 

وني الوقت الدي اوثر ان لا ادخل ي تفصيل 
برامج العمل في الميادين الداخلية ¿ ي ٻياني هذا ۽ 
فاٺني ارجو ان اعان ان حطة الحكومة ستوزع 


1 على المجالس الكريم لتكون مكملة لاصورة العامة 


الي اشتمل عليها البيان . 

ان اهم معام هذه اللحطة الوزارية ني ايدان 
الداحل نتر كز غل نے 

. الحرية والعدل وتكافو الفرص‎ - ١ 

- حق كل مواطن في العلم والعناية 
الطبية 'والطرنق والماء e‏ والماتف وابت 
البريدية , 


ی 


اة الرابعة من الدورة المادية الرابعة ۲ کانون ثاني ٠۹۷۱‏ ۲۲ 


۳ - توفير الأرض لن يريدها فلاجة 

واستغلالا وصمن طط زراعي وتسويقي عکم. 

٤ :‏ ضمان حق الغامل في العمل ضمن 

وجوب ئة الظروف العادلة الكرية لمعمل 

والعمال والايان بان حتق المواطن في العمل كحقه 
“ ق الحياة والحترية 

٥‏ حق اأواطن ئي ان تلك بيتاوواجب 

1 البرة پتأمين کافة اهيلات والاساليب لتحقيق' 

.. التأمين الاجتماعيي العام‎ ٦ 

۷ استغلال كافة الموارد والثرواتة 
والطاقات في هذا البلد أزيادة الانتاج وعلى احكم 
وانجم صورة ة3 ٣‏ 

أ ان هاه الركائز والاهداف الي بستهدفما 
۱ البمل الداخلي.والحدما ت.ستومن حسب الاءكالات 
أ المالية النوفرة وضمن تخطيط ,عادل للارلويا ت 
1 ی - على . جراسة موضوعية ‏ للاجت اجات . 
1 ولولو پاتا وبالطيع. سيتدجي فإك نظرة قاسية 
1 جبيدة على ,الإلفاق ميث تول نئيا اللفقات 
1 الترفيهية والكمالية وباً كيد أن . مال الدرلةان تطاله 
1 يد. التبذير او إلإسواف او الضياع او اليالة ‏ 
ويستدعي ذلك نظزة جبيدةءعل. واردات البولة. 
ر وطرق خصلها . 


e 


۹ 
أ 
أ ۶ N ESE‏ 
os‏ 
حضرات النواب المحترمين " a‏ 
ان جمیع منطلقات الحکم ومرنکزاته قصل 
بالمعركة الماربة” وا تب ببا: اولى ار تباط املد " 
کانت‌القضيةالعر ةو ضتظل‌هم‌الار دن و شغلهالشاغل» 


مثلما کائت قط اة بالنسنبة أ للارون ` اتر ور فون 


وستظل شغلها الشاغل حى يكتب ها الظفر 8 
الرغم من ان مأساة الشعب الفلسطيني ليست عندنا 
في الاردن مأساة شعب شقيق وانا هي مأساةالار دن 
٠‏ فاننا لعود وتو كد مساك 
الحكومة بقدسية حق الشعب الفاسطيني في ارضه 
ووطنه وحقه في تقریر مصیره . وان القبول بقرار 
مجلس الامن الدولي الصادر تاريخ ۲۲ نوفمبر 
۷ .۰ او مبادرة وزير خحارجية الولايات المححدة 
لاتعتي ۰ وجب ان لا .تع يي المساس بشي“ من الحقوق 
الاساسية المقدسة للشب الفإسطيي . وي هلاالمچال 

بالذا ت. ؛ فان الحكومة ر ف مشروع الدولة 
الفلسطينية ااي يدور نحوها المشسس والحديث » 
ضربة 2 الؤحدة المقدسة ق وجدان 
كل غربي ٠‏ وخحطوة على طريق ٠‏ تصفية القضية 
الفاشطينية ومن هنا فان الحكو»سة لاتكتفي فقط 
بزفض ذلك المشروع واستنكازه ۽ واا هي تومل 
بكل قوة لاحباط ذلك المشروع: م الموامرة »بكر 
ما تلك من وسائل وظرائی :.کماوستمدا کو مةف 
التعاون الوثيق مع اشقائنا لقعم الطريق على مكر 
مدز وتخطيطه ارهيب ۰ موامرا: المدمرة 


fa 


وشعبه اولا واحيرا 


O ig o 
1 . 


تصقيى )۲" | 


ان ف رن ا e‏ 


1 العرر ي المشترك. + کل ,ذلا حتميا واحرة . رها 


المرکة» ولا جال عندا نی هلا لد ٠‏ كيك 
ي ذإك ا تجاهله او التقاعس عنه ٤‏ ان الان 
اکا يست ال فابات رار کرات آي پتل 

ليها الوجود الاردلي: برمتة اوینطوئي علا ٠‏ 
لان الحكومة لغازية عل الى باشاز 


يمع ' كل "الاصتا وتاشد ريي نيکل , 
بي الا لاال ابخنة الوق . 


r‏ مجلس النواب 


ان سياسة الحكومة تجاه الدول العرييسسسة 
الشقيقة تقوم على الثقة والاخارام والاحوة المبادقة 
وستسير الحكومة ئي هذا المجال غلى هدي قرارات 
موغرا ت الفمة المعاقة » ووفق ميثاق جامعةالدول 
العربية وقرارا ت مجاسها والمو مرا ت المبثقة عنها » 
کما ان الیکومة تومن ؛ کما یون کل فرد في 
هذا الشعب ؛ بان الاردن جرء لا يتجزأ من الامة 
الريية وان من وابجبائه الاماسية السر لحوتحقيق 
الوحدة الغربية لا سیل اة والفوة والرخاء › 
لتا والعرب اجمعين › وهي الوسيلة الوسيدة الملل 
لمجامة الالحطار الداهمة » وانحقاق اليتق العربي؛ 
واعلاء شاا بون الامم . وان اليكو لفنظربعين 
التفاوؤل والفاييد الى الاتعاد الرباحي الى اعان عنه 
بين الدول العربية الاريع الشأيقة ابحمهورية العرلية 
التحدة » والسودان وليبيا »> وسوريا ؛» ومن 
فرجو لملا المشروع الموفيق والنجاح : ليكوذلواة 
للوخدة الغربية الشاملة ء مثلما ان وسدة الارون 
پفيفئية موذج عملي لكل نطوة وحدوية عربية . 


كما ان الفكومة ستولي عناية تععاصة 
لعلاقات الأاحوة الي تربط الاردن بالدول 
الاسلامية وستسعی الى تین عالاقته بهذ الدول لكسب 
مزيد من الدعم القضيتنا فلسطين ولمعركستنا مم 
الصهيونية والاستعمار وستحاول بصورة خاصة 
مين الملاقة مع الدول_الاسلامية في افريقياوأسيا 
تيتا الفرصة غل اسراليل مسن ان شويش هذه 
الملاقة ١‏ واستغلالا حبرا لطاقا ت الأمة الاسلايية 


٠ ٠٠‏ في حدمة قضبايانا.امصيرية وثي مامتها فة 


٠‏ الجلين ,راالكومة في ملا اليل تد كرباليكر 


2 إالاتعان مراف .. الاكنتان. المديدة والليرقاني 


اوها معنا لي الجالايت العلية راليرة . 


واما علاقاتنا مع الدولى الانحرى فمستمدة 
من مواقف تلك الدولل من صراغنا ضد اعدائناء 
ومن نظرما احق العربي في فلسطين . فحن 
نصادق من يصادقنا وبضصادق امتنا وقضيتها المقدسة 
ولعادي من يعادينا ويعادي امتغا وقضيتها المقدسة . 


ان احترام ميثاق هيئة الامم المتحدة ٠‏ 
وشرعة حقوق الانسان » وقرارات موتمرات 
عدم الالعياز هي الاطار الواسع الدي سيظل ينظم 
علاقاتنا الحارجية ولسوف ننصر كل الحهود الرامية 
الى نصرة الح » ولشر الوية الريك ولحدم1اللام 
القائم على العدل ٠‏ في ريوع الارض . 


عطوفة الرئيس 
حضرا ت النواب المحترمين 


هلا هو ئي گلبات بيائشسا الوراري الدي 
تدم به اليم طالبين الق على اساسه . واذاكان 
تحویله اى حفاٹق ومنجزاٹ تاج من الحكومة 
الى ليه صادقة وعزم ائم وجهد موصول ¿ فاه 
بحتاج للك الى ثعاون المیع واسهسامهم مع 
الحگومة في كل خطوة اساسية لعل عليه 
المراحل القبلة . وسيون تعاون مجلسكم الوقرفي 
طليعة ما ثأمله المىكومة ولتطلع اليه .. 


وفقنا الله جميعا تلحدمة بلدا الغالي »رامت 


الاجدة في ظل صاحب ابلعلالة : املك القائد > 
السین العم 


والستلام علیکم ورحمة الله وبركالة . 


( تصنفیق عاد ) 


1 وقت ممكن . ٤‏ 


اللسة اارابعة من الدورة العادية الرابعة ۲ کانون ثانی ٠٩۷‏ 


۴۳ حدرد موعد ما قشےة البيان الوزاري 


للححومة وطرح الثقة 
السيد الر ٹيس : 


الاستاذ جمو ناثب عبان : 


إن اری امیس 
الشيخ الحازي ناب بدوال نوب : 
د 
الست احسن 


السيد العظم نائب معان : 


وسط انادمیس 
(اصوات الاربعاء»الاربعا 
السيد اأرئيس : 
موافقين على الاربعاء 


السيد مفلح ناپ عان : 


بعض الاحوان اجه الى العسودة الى الفة 


الخر بية بوم الاثئين انسب م 1 


اليد الرتيس : 


ي هناك مسألة مهمة جد ارج و اراي »هنا : 
يوجد احوان نواإثا مروا من الضضة الغربية لذلا ' 


ارجو أن توافقوا النظر في هذا الموضوع في آقرب: 


ال سيدا لمعايطه نالب الكر ك: 


ا . محمد الحاج عبدال .۰ ٠.‏ , 


4 


السید اہو جابر نائب عان , 
ا د 
بوم الاثين حلص 


الشیخ جہو نائب عان : 
سے 9 


اذا کم مستعجلین فنحن مستعدرن لامناقعة 

آلآن لاته وافقنا على الار بعاء وغير الكلام اذن الآن 
سنناقشه , 
السرد الفايز ناب بدو الوسط : 
I EEE‏ 

امحوا لئا بسر لدراسته ۵ا اقرح بوم 
الاربعماء چ 
السيد الرئيس : 

هل توافقون على يوم الائنین 
السيد ابو العر ناب مم‌ان: 
ا 

حذوا رأي ا فكومة 
السيد الرئيس : 

أری ان تجاه الاک به ليوم الالنين فهلبوافق 
افلس على ان تون الناقدة يوم الاين الساءة 
العاشرة صباحاً , : 


الجيى : موافقون 


٦ -اقتراح برغبة رقم‎ ٤ 


. السيد الرثيس ؛. 


٠‏ يق الاقتراح رقم )١(‏ المقدم من الناب اليد 


إأسيد الامين العام : 


ورد الاقراح اتال من الاب افصبنرم اليد 


Yo‏ مجلس الفواب 


اقراح برغیة رقم )٩(‏ 
تار ۱۹۷۰/۱۲/۲۷ 
معالي رئيس مجلس النواب الاكرم 

حيث ان مقتضيات الظروف الراهنة تستدعي * 
ان کون جلس النواب ملا في جرع نواحي حیاتنا : 
في قطاعاتما الحتافمة لهذا فأني اقرح ان تشكل نة ٠‏ 
ف مجلس النواب نحت اسم (ب نة شؤون الامن الوطني) ٠‏ 
1 #ابعةقضايا المواطنين المنعلقة بطبيعة مسؤ وليات قو اتنا * 
الأسلحة والامن العام . : 

وتفضلوا بقبول فاق الاحترام . 


ناث محافظة اربد ' 
خمد الاج عبدالله ‏ 


اليد اارئيس : 


هل نحيله انى الاىجنة الادارية 


السید البطاینه نائ ارید : 


ۋيد هذا الاقراح وارجو ان ال الى اج , 


الأداري ية. 


السيد الرئيس : 


هل توافقوا على احالته الى الاجنة الادارية 


الد كتو ر الريعاوي اثب رام الله: 


لا لزوم لاحالته لاجنة الاداريسة لان يتعلق ` 
پشكیل .نة ومن حن هلا .ال ں ان پشکل لان ' 


مۇق اذا کانت الظروف نقنضي بذلك , 


ر 9 داري : . ا 
E‏ اة ووفق عل اسل هذه 


ال احات على الاجنة الادارية , 


الد كتور الرعاوي نائ رام الله : 
النظام الداخلي بوضح كيفية تشكيل اجان 
المۇقة . 


السيد الجازي ناب بدو الجنوب : 


جميع الاقتراحات تحال الى اللجنة الادارية . 


الشيخ جمو نائي عمان : 


الجنة الادارية لاشكاوي . 


السيد البخيت نائب عان : 


حن في هذا الحلس ا نظام داحلي یدد سیر 
اعانا حی تکو ن مفيدة ان هذا النظام فبا 2 
بالاقتر احات نجاء النص کا بلي ( اذا قدم نائب : 
اكثر اقتراحاً هذا الحلس يقدم الى E‏ ية أ 
والسک ارتيرية تطرح هذاالاقتر قتراح على مسامع انلس 1 
واحلس له الح ان بحيل هذا الاقستراح الى اللجلة 
الادارية وبرعد ذلاف » حينا نقام الاجنة الادارية 1 
. تواصيها الى هل! الحلس فالس له الحقانغيل هذا 
الاقتراح بالذات اذا كان تعلق بالقوائين الى الاسجتة 1 
القانونية والامور الالية الى الاجنة المالية والامور 1 
السياسية الى لجحنة الشؤون ا لحار جية وما يتعلقبالةضايا 1 
الادارية حال الى الابجئة الادارية وبع ان يققدم 1 
اقتراح le‏ الشکلو بعد ذلاث جال الاقتر اح الىالبكومة 
وادكومة ها احق ف الاجابة خلال لاثة اشهر 


ان نتقنيد بالنظام الداخلي فیجب ان بال الى الانة 
الادار ية وبعد أن تقدماللجنةالادارية توصيةللمجاس 


محال الى اللجنة الختصة : 


1 

ال اذا رأي انلس ان يفسر هذه المادة واذا %8 1 
1 
1 


الدلسة الرابعة ٠ن‏ الدورة العادية لا رابعة ۲ كانون اني 4۷۱ A‏ 


الد كتود الرعاوي نائب رام الله : 
س ود ی ا 

ااواقع انه مسا وردعلى لسان الزميل ختص 
بالاقتراحات پرغبة ولکن ن هناك نص خاص 
الاجان ي النظام الداحلي يقول ان لجان الحاس 
المالية والقانونية وبضيف الى ذال مادة انخری 1 
الحالات الضرورية وستطيم ابلس ان بشکل ان 
احری‌وهذاالاقتراح لیس برغية بل اقتراح لتشكيل نة 
ارید اناق و ل ب عل انلس بشکل جتاذارأیالجلس 
ان تشكيل هذه الاجتة ضر وري فن حقه انييحاالآن 
ویشکلها واذارآیانہاغیر ضرورية فيصرف النظرعما. 


اليد املح ناث عیان : 


لاتوفيق بين قول الناثب الد كتر ر الرعناوي 
وبين اقوال الناڻب سلم بك اابخیت اری الجلس له 
ثلاثة لجان منصوص عنما في النظام والمجاس إن 
يژلف بان احری على حسب مقتضيات ومتطلبات 
الباد وانما الادة ( 4۰ ) بجاءتوحددت كيفيةوضع 
هذا الاقتراح برغبة وااتقدم بطل تأليف نة حلاف 
الاجان اللا ثة اقترأح برغبة ةلاشك فيه واا تحالالی 
الاجنة الادار رة امر لابد عنه والامر الثاني وجب 
لادة ( ۹٠‏ ) من النظام الداحلي تقول حال الموضوع 
بعد عودته من الاجنة الأدارية الى ا مجلس محال الى 
ابجهةالختصة والجهة الختصة بهذا الموضو ع هواخاس 
يتسه ولذلاث لا بدمناسحالته ال اللجنةالاداريةوبالتالي 
تعطي رأیمابا مو ضو ع وجال ال امحلس ثانية لیقر ردونان 
حال هذا الرأي الى ابلس . 


السيد الرثيس : 


ل يوافق امحلس عل احالتة الاقستراح الى 
اللجنة الادارية ٩‏ 


الجميع : : موافقون 


لقانون مجلس الاعار لسنة 


و 
٠‏ - مقرارات اللجنة الفانو نية 


اليد ار ٹیس : 


ارجو م ن مقرر ألاجنة الةانو نية اليد سليان 


٠‏ القضاه النضور الى اة ل وة دقر رات الاجلة 


القائونة . 
i :‏ 
قرار رقم ٠٥‏ 
اجتمعت الات القانونية نجاس النواب بتصابما 


: القانوني بتاریخ ۱۹۷۰/۱/۲۲ برئاسة ريس اللجنة 
معالي ااسيد رياض المفلح وحضور السادة اصحاب 
معاي واامطوفة المرر سامآن القضاه والاعضاء - 
سانا المکشه > بشاره غصيب » عبد الوهاب الجالي» 
الد الاج حسن ¢ 


لم البخيت ١‏ عبد الباق جمو 0 
حي الدرن الحسبني ٠‏ اميل الغوري ٠‏ رزق البطاية ' 
ونظرت مشر وع القانون الممدل لقانون مجلس 


الاعمار لسنة ٩۰‏ . وبعد دراسته وتدقيقه قررٽ 


قبوله معدلا بالشكل النالي . وتوصي 


امجلس الكرم 


با موافقة على قرارها . 


مادة ١‏ ) بسمى هلا القائون ( قانون معدل 
لسنة ۱۹۷١‏ ) ويقرأمع القانون 
رقم ( ٠١‏ ) لسنة ۱۹١۷‏ المشار اليه فما بلي 
الاصلي وما طرأ عليه من تعدیلات كقاتون وا_ 
ویعہل به من تاربخ نشره في اللريدة الرسمية . 

مادة ۲ ) يلفى ما جاء في المادة ( ٠١‏ ) من 
القانون الاصلي واي تعدیل آحر ساپت طرأءلیا 
ویستعاض عنه با بلي ت 
المادة ١١‏ : 
ك a‏ ؛ وری ارفیعهم 
وتحدید رواتبهم وانہاء e‏ وسار le‏ يتعانق 


1Y 


جنس الاواب 


ی ا ا > ی ج کک د وس س ب 


من الشؤون عقتضفى زظام احليدمة المدنية المعمول به 
على أن نعتبر التعيينات السابقة 5أنونية و كاتها تمت 
إقتضاه وان لايؤتر ذلك على رواتب الموظفين 
المصتفين القامين على رأس عملهم . عند نفاذ مسلا 
القانون . 

وعلل ان 4 ارس ناثب رئيس مجلس الاعار 
صلاحیات الوزرر والامین العام صلاحیات و کیل 
الوزارة للاغراض المقصودة في النظام المذكور . 

ب-تہ تور خد مات الو ظفرن ا لمصنفین لدی انلس 
والدوار والمشاريم التابعة له واي سبقت نفاذ هذا 
القانون سواء اکان هؤلاء الموظفین م ,زالوا قاين 
على راس ماهم او المنقولين منم الى وظائف 
حکو مية مصنفة » تعتبر حدمات تابعة النقاء د على 
حساب الحزينة العامة ويطبق عليمم قانون التقاعد 
المدني رقم ۳٤‏ لسنة ۱۹۵۹ او اي تشریع آخحر یعدله 
او محل عله و ذلك من‌تاریخ تیم ف وظائفمصنفة. 


ج س تعتبر لحد مات الو ظفين لدی الجلس 
والدوار والمشاريع التابعة له سواء ١كانوا‏ مصنفين 
أو غير مصنفين المنتمية حدماتيم قبل نفاذ هذا القائون 
تعتير حدمة تابعة لانقاعد عند التحاقهم باية دة 
تأبعة لامقاعد وتضم الى حدماتيم التابعة للتقاعد , 


د - يشرط في الخحالتين الواردتين في الفقر تين 
الحدمات تابعة لاتقاعد عن عشر سنوات وبشرط ان 
تؤدى ءائدات الواعد الم :حقة عن المدة الي سب 
هم تابعة لاتقاعد الى صندوق اللحرينة . 

الاجنة القانونية 
السيد الرئيس : 

هل لاحد ملاحظات على‌هذا القانون + 
دولسة رئيس الوزراء : 

انا ارجو الجلس الكرم تأجيل النظر في هدا 
القانو ن واعادته الى الحکو مة لاعادة النظر فيه . 

قضايا اماد و قانو ن التقاع.د ومعضلات 
التقاعد ومن هذا الشكل تحتاج الى دراسة اعم ورجائي 
من الجلس لكريم ان لا يبت بسلا القانسون وان 


یعیده الى الحكومة ۰ 
: السيد الرئيس : 


هل يوافق الجلس على اعادته لاحكومة ۲ 


الجميع : موافقون 


(وفبا يلي لص القانون بالصيغسة التي قرر 


- الس أعادته فيا لالحكومة لاعادة دراسته ) , 


ی ا 


انظر قرار اللجنة القانونية رقم ( ١‏ ) امرخ في ۱۹۷۰/۱/۲6/البند ر 
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4 مجلس النواب 


الاسباب الموجبة 
امشرو ع قانون لس 


ù‏ كان مجلس الاعار هو اهيثة المر كزية الي 
تقوم بالتخطيط لاقنمية الاقتصادية والاجياعية في 
المملكة » فد اعتمد ف تنظیم اجه ز ته وتعيین مو ظفيه 
على جلب ااكفاءات العلمية وحاول جاهدا بمختلل 
النشريعات التي سنا والتي الج فما شؤون موظفیه 
الاحتفاظ بہذه الكفاءات وتطويرها ء ولام يكن 
لاخدهة في مجلس الاعار ابة ضمالة يشعر الموظف 
معها بالاستقرار اسوة إا يتمتع به موظفو الحيكومة 
واخص بالذ كر هنا اموق التقاعدية > فقد قامقسم 
کبیر هن مو ظفي الس الذين يتمتمون بكة_اءات 
عالية بر لك ابلس ني السنوات الاحيرة المتعاقبة اعدم 
وجود مثل هذه الضمائات . 


هذا ولا کان بعف المؤسسات الي انباقت عن 
الجلس قداخضرعت خحدمات موظفيها لاتقاعد بقوانين 
کصبندو ق قروض البلديات‌والةر ىوەۋسسةالاقراضش 
اارراعي وسلطة الأصادر الطبيعية وبشكل حافظت فيه 
هذه الفوانين على كافة الحقوق المكتسبة لاموظفين 
من حيث الراتب ومدة الخدمة ... الخ. 


ان منح هله الام تیار ات لوط ي ھذەالۇسسات 
المنبثقة عن املس ليجعل من‌الضرورة عكانماواة 
الداارة الام پا مۇ سات المشار ايها . 


للا وحی یتک . ن املس ر الاحتفاظ e:‏ 
1 ديه س الكفاءات وچلې لزيد منھا م ن اجل القيام 
بالمسۇولياتابلسيءة الملقاة على عاتقه فقد تم وضع 


الاعمارالمعدل ` 


مشروع 
قانون رقم ( )لسنة 1۹14 
قانون معدل لقاو نجاس الاعمار 
oo‏ 
الادة ١‏ - يسمى هذا القانون (قانون معدل 
لقانون جلس الاعمار لسنة )۱۹٨۹‏ ويقرأءم الةانون 
رقم )٠١(‏ لسنة ۱۹١۷‏ المشار اليه فيما بلي ڊالقانون 
الاصلي وما طرآ عليه من تعديلات كقانون واحد 
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 


المادة ٣‏ یلفی ما جاء في المادة ( ا) مسن 
القانون الاصلي واي تعدیل آحر سابق طراً علیها 


ویستعاض عنه با بلي :- 


٠١ المادة‎ 


آ - پعن الموظةون في الجلس حسب الموازنة 
الي تقرر ذه الغاية وجري تیم وارفرعهم وتحدید 
رواتبهم واناء حدماتېم وسار ما پتعلق پم من 
الشؤون بمقتضى نظام الدمة المدنية المحمول به على 
ان عارس ائب رئيس مجلس الاعار صلااحیات 
الوزير والامين العام صلاحیات و كيل الوزارة 
لار اض المقصودة ني النظام الم كور , 


ب تمتبر حدمات الوظفين الأصنفين ف 
الجلس الاين على رأ ماهم والتقولين الى 
وظائف حکو ية مصنفة عند نفاذهذا القانونخدمات 
تأبعة للتقاءد على حساب الليرانة العامة ویطبق علا 
قانون التقاعد المدني رقم )۳٤(‏ لسنة ۹ او اي 
تشریع آخر یعدله او بحل څله من تاریخ تعيینېم في 
وظائف مصنفة في مجلس على ان تۇدى عائدات 
التقاءد 5 دیات الصندوقال ريت 


ي 


ي 


س ت اا نے ےن کے 


1 


sss e 


اة الرابعة من الدورة المادية الرابعة ۲ کانون اني ٠۹۷۱‏ ۰ 


(ب) 
السيد المقرر :ّ : 


قرار رقم (۳) 


اجتہعت الاجنة القانوية لجس النواب يناما 
القانوني بتاریخ ۱۹۷۰/۱۲/۲۳ ضور اصحاب 
المعالي والعطوفة السادة رئيس الاجنة ریاض افلح ؛ 


والمقرر سلمان القضاة والاعضاء سابا المكشة »رزق . 
البطاينه »عدالباتي جمو» بشارهغصیب »سايم لبخیت. 

ونظرت بالاقراح برغيةرقم )١(‏ أسنة ۱۹۷٠‏ 

المقدم من بعض حضرات النواب الحرمين حول ٠‏ 

تعدیل قانو ن التقاعد المدني وبعددراسته قررتتوصية ` 

الجلس عما< باحكام الفقرة -١-‏ من الادة ۹١‏ من أ 
الدستور بقيوله واحالته الى الحكومة الوضحه ي صيلة 


مشروع قانون وتقدعه الى الس حسب e‏ 


ص الدستور . 
اللجنة القائونية 
سيد الر ئيس 
هل يوافق الجلس على احالته للحكومة ؟ 
الجميع ٍ موافقون 2 
(وفعا يلي ص الاقراح) 


قراح برغبة رقم ١(‏ ) 
تار ٩۷۰/۱۲/7۰‏ 
معاي رئيس چلس النواب, 4 


يعر ض موقعو هذه العريضة من اعضاء مجلس 

الامة الاردني بمايلي 7س ا ا 
من الرجوع الى القانون رم 1 لس 144 

المعدل لقانون التةإعد المدني المنشور في المدد.۷٤٠٠‏ ز 


تاریخ 01 ومن الجريدة, الرمية .. وجد ان٤‏ 
هذا القانون اغفل من إحكامه عضو مجلس الابةإ 
لدي اشغل في المابق منصبا وزاريا. f‏ 


ج ت ا ن ا ا و 


وجا انه ليس من العدل ان حصر مفعول هذا 
القانو ن بعضو مجلس الاءة الذي اشغل ف‌الابى و ظيفة 
حكومية وفي العضو الذي | كل حمس عشرة سنةني 
تلاك العفو ية فقط ورم من اشغل في السابق منصبا 
وزاريا » مع أن ال مل في لس الامةوا-حدأوا سۇ ولية 
وأحدة , 

ذا رجو ان تتکره‌وا معالیكم بالعمل على 
تعديل هذا لانو ن حسب الصيخة التالية بشمل من كان 
وزيرا سابقا من اءضاء مجلس الامة وان نح هذا 
الح الهم اعتبارا من تاريخ العمل بذاك القانون 
واصداره هذا اذ ترون معالیکم ذلاب متاسبا . 

وتفضلوا بقبول ف لق الاحترام , 

یسمی هذا القانون (قانون معدل اقانونالتةاعد 
المدني) ویعمل به .. 

)١‏ يعدل اليئد )١(‏ من الفقرة (ى) «ن الادة 
(ه) من القانون الاصلي باضافة. عبارة رمن كان 
العبارة التالية (روزيرا سابقا او) ` 

۲ ) يعدل البند (۳) من الفقرة ذاتا باضافة 
عبارة رفي الالتين السابقتين) العبارة التالية ران كان 
ززا سابقا )وباضافة بعد عبارة ( حاصل الضرب 
على) المبارة التالية )٤۸٠(‏ وللاحرين على) . 

۳٣٠‏ ) يعتبر هذا القانون ساري المفعول اعتبار! 

من تاريخ العمل بالقانون رقم )١(‏ لسنة 414المنشور 
في العدد ۲۱٤۷‏ تاريخ ۱۹1۹/۲/۱۲ من ال حر يدةالر رة 


الاسباب الموجبة 


عند الرجوع الى القانسون رقم ١‏ لس ٩٩۹‏ 
المنشور في العدد ۲۹٤۷‏ تاريخ١‏ 414/۲7 من ال عريدة 
الرسمية › الممدل لاادة )٥(‏ من قاون التقاعد الدلي 
تبين انه اغشل في هذا التعديل عضو مجلس الامة ¿ 
اللي اشغل ي السابق منصبا وزاريا e‏ 


۳ مجلس النواب 


وبا انه ليس من العدل ان حصر مفعول ذلك 
القانون بعضو مجلس الامةالذي اشغل ني ال ابق وظيفة 
حكومية وئي المضو الذي اكل خسة عشر عاما نيتلف 
العف وية فقط ور ممن اشغل في السابق منصبأوزاربا» 
م أن العمل في مجلس الامةواحدوالسؤوليةواحدة , 
هذا وضع مشروع هذا القانون . 


ائ الكرك نائې الکرك 
ساباالمکشه تمران المعايطة 
نائب ابلس ناثب جين 
عبد الكرم مضي فوزي جرار 
ناب معان ناثب عجلون 
عاطي اہو العز سامان القضاه 
نائ القدس ناثب القدس 
اميل الغوري غي الدين الحسيني 
العين ائب عان 
عبد الرحمن خليفه رياض المفلح 
: اثب الكرك ائب الساط 
عبد الوهاب اليالي بشاره فصیب 
1 . الب جچٽين ناثب ر ام الله 
محمد طهر الکیلاني علي الرعي 
نائې عان نائب عان 
عمد المنور الحديد سلم البخیت 
ا الین مین 
i‏ . زشاد الحطیب + صال الجالي 
a‏ ۰ 


)+( 
السيد المقرر :- 


قرار رقم ( ٤‏ ) 


اجتمعت اللجنة القانونية بتصامما القانوني بتاریخ 
۰ برئاسة مال السیدر ياض الفلح وضور 
اصحاب المعالي والفضيلةوالءطوفة السادةالمقرر سلمان 
القضاة > والاعضاء: :سملم البخيت » بشارة غصيب»› 
ساباالعکشه » عبد الباقي جمو » رزق البطاينة . 


ونظرت في مشرو القانون المىدل لقائون 
الجمارك والمكو س لسنة ۹1۸ العائدمن مجلس الاعيان 
الموقرواحالعلى الج مةوبعداعادة النظر بهذا المشروع 
ودراسة تعليلاته قررتالاجئة توصية الس الكري 
برفض هذا المشروع بسب ان ما جاء فيه من واد 
قانونية وما تضمنه من تشریعات‌قد صدرت بالقانون 
المؤقت رقم ١١‏ لسنة 41۹ المعدل لقانون المهارلك 
والکو س الذي وافق عليه مجلس النواب جلسته الثالدة 
من الدو رةالماديةالثاللة المنعقدة بتاريخ ٩۷٠۰/۱/۱٤‏ . 


والاجنة تو صي الجلس الكرم بالموافقة على 
الاجنة القائو نة 


السيد الرئيس 


هل يوافق ابلس على رفض هذا القانون ناء 
على ما جاء بقرار الاجنة ؟ 


الج : موافقون , 
(وفها بلي نص الةانون بالصيغة اي زفضه 


فہہا ابلس وکا سیر نع مرفوضا الى جلس الأعيان 
الموقر) 


اللسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة ۲ کانون ثاني ۱۹۷۱ را 
ت د 


مر 
) لسنة 1۹1۸ 


قانون معدل لمانون الحمارك والمكوس 


oot oo 


قانون رقم ( 


مأدة ١‏ سی هذا القانون ( القأنون المعدل لاون الجارك والکوس لسنة 4 ويقراً مع قانو نا پار ك 
الكوس رقم )١(‏ لسنة ۱۹۹۲ الغار اليه فيا بلي بالقانون الاصلي وما طرأً عليه من تعاي لات 
کقائون واحد ویعمل به من تاریخ نشره في الجريدة اأرسمية , 


مادة ۲ س يلفى ما بجاء في الادة )٤١(‏ من القانون الاصلي ویستہاض عنه با بلي : 
المادة ٤١‏ : جوز لاسلطة ان غيل الى تبر دائرة الجمارك او لأي جهةفنية ختصبة اخحرى ايةرضاءة 
مستوردة من اجل فحصها وتحليلها فبا . 
جوز لامحكة ان تقبل في معرض البينة التقرير البدم بنتيجة الفحص والتحليل دون ان 
يدعى الو ظف الحتص لامحكة لاداء الشهادة حول هذا التقرير . 
تستؤفي اارسوم الي يتقاضاها تبر داارة اجمارك وفق نظام بصدر إمقتضى هذا القائون . 


تعدل الادة )1١١(‏ من القانون الاصلي على النحو التالي : 
1 - باضافة الجملة التالية الى آحر ماورد في الفقرة الثانية منما . , وان E‏ مع «قاصد 
الاتفاقيات الاقتصادية الي رتہط با الدولة ۾ . 


ب- باضافة الحملة التالية الى آحر ماورد بالفقرة )٤(‏ مما كا عدلت بالقانون رقم A1‏ 
« ويجوز للوزير ان ينفق من البالن التو فرة بعد دفع اجور المستحفين وفقا اخايات التي 
تقطلبما مصبليحة العمل ما في ذاك الشاء جمعات سکن لاموظفین في مراکر الود ). 


1 
4 
o 
2 
‌ّ 


مادة ٤‏ س ا المادة )٠١١(‏ من القانون الاصلي باضافة الفقرة التالية الما تحت حرف (ج : 
ج اوزیر او من ینیبه ان بقتطم نسبة لاتتجاوز ١‏ من المكاقات المفرر صرفها عقتف هذه 


الادة لتؤزيعها على الموظفين :لرن لا يتاح هم الاشتراك في اجراءات کشف االات وذللگ ' 


باء على تنسیب نة من الر زارة بعينما الوزر . 


تعدل الادة (A1)‏ من القائون الاصلي باضافة م التالية اليما حت حرف ر 8 
O E‏ : 


aes aT a tt mE Dm aT 


۳ مجلس النواب 


(د) 
اسيك المغرر 


قرار رقم )٥(‏ 

اجتمعت اللجة القانونية بلس اإنواب بتصاما 
القانوني بتار ۱۹۷١/۱۲/۴١‏ برثاسة معالي السيد 
رباض الفلح وبحضور اصحاب العالي والفضيلة 
وال طوفةوالسعادة السادة : - المقرر سلهان القضاه- 
والاعضاء سلم البخيت ۔ بشاره غصيب ‏ سابا 
العكشة ‏ عبد الباني جمو . رزق البطاينه . 

ونظرت بشاريع القوانسين واقرائين الأرقة 
التالية الوالة عليها من قبل الس الکرم وبعد دړاستا 
قررت ما يلي : ٤‏ 

14¥ مشرو عقانونالعقوباتالمعدللنة‎ ) ١ 
. قررت الجنة قېرله كا ورد من الدكومة‎ 

۲ ) #شروع القانون الممدل لقانو ن العقاقير 
الدطرة لسنة ۰ قررت الاجنة قبوله کیا ورد من 
الحكومة , 


۳ ) مشروع القانون ا مدل لقائون نقابة 
المهندسإن الرراعيين أسلة ۱۹۷١‏ قررت اللجنة قبوله 
آکاورد من الحكومة 

؛ ) مشروع القانون, ا لمعسدل لقانون ادارة 
أملاك الدولة لستة ۱۹۷۰ قررت الاجنة قول كا ورد 
م الحكومة , 


| 


14۷٠ القانون المۇقت رقم ۲۷ لسنة‎ ) ٠ 
المعدل لقانون ادارة املاك الدولة . قررت الاجنة‎ 
. قبوله کا ورد من الحكومة‎ 
قررت الانجنة قبوله كا‎ ۱۹۷١ الاراضي واياه لسنة‎ 
. وردمن الكومة‎ 

¥( مشرو عالقانو نا معدل لقانون‌ادارة القرى 
لسنة ۱۹۷١‏ قررت الاجنة قبوله كا ورد من اللتكومة. 


۸ ) مشروعالقانون المعدل لقانون الجمعيات 
اليرية وافيثات الاجماعية لسلة ۱۹۷١‏ قررت 
أجثة قبوله کا وردەن الخحكومة ۴ 

٩‏ ) مشروع القانون المعدل لقانون مراقية 
شر طة السيما لسثة 1۹۷٠‏ .قررت اللجئثة قرو له كا 
ورد من الحكومة . 

وتوصيالاءجنة الجلس الكرم بال وافقةعلىقرارها 

١س‏ لاللجنة القانولية 
السيد الرئيمن : 


هل بوافق امجلس على مشروع قانوذالعقوبات 


المخدل لسنة ۱۹۷١‏ كا ورد من الحكومة؟ 


الجميع موافقون 5 
د وفہا .لي نص القانون کا وافق الجلس عليه 
وبالصيغة التي سيرفع فيما الى مجلس الاعيان الموقر» . 


س 


ص 
iY IM‏ 1 
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الالسة الراب من الدورة العادية الرابعة ۲ کانون ثاني ٠۹۷۱‏ 


انظر قرار الاجنة الفانونية رقم ( ٥‏ ) المؤرخ في ۱۹۷۰/۱۲/۳۰/البتد را) 


ته 
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r‏ 2 و 


الّادة المعمول بها الآن 


: نص المادة ز (Yé‏ [ 

١‏ کل موظف عمومي ادحل تي ذمته ماوکل اليه کم 
الوظیفة امر ادارته او جبایته او حفظه من نقود واشیاء اغحری 
للدولة او لاحد الناس عوقب يالحبس من ستة اشهر الى ثلاث 
ستوات وبغرامة من عشر 5 دنانير الى مائة ديتار . 

۴ - اذا وفع القصل اليين قي الفقرة السابقة بدس ابات 
غير. صحيحة قي القيود او الدفاتراو بتحريف او حذف او اثلاف 
الحسابات والأوراق او غيرها من الصكوك وعلى صورة عامة باية 
جيلة تومي الى مع اكتشاف الاختلاس ءعوقب بالاشغال الشاقة 
اؤقتة او الاعتقال المؤقت . 


نص الادة ( ۲۸۲ ) 

١‏ تعاقب المرآة الراتية برضاها باليس من ستة اشهر 
الى ستتين , e‏ 
۰ ۴ ويقضي بالعقوبة تفسها على شريك الرافية اذا كان 
مز وجا والا فالحيس من ثلالة اشهر الى ستة . 

٣ .‏ الادلة الي تقبل. وتكون حجة على شريك الرانية 
هي اقيض علا . 


المادة المعمول با الآن 
1 کین بل | بالفغل او اعترات التبم لدی قاضي للتحقيق 
آوقي الحكة. او وجود مکاتیب او أوراق آاخری مكتوبة 


ا 


الزوجية إو اتخذ لة حليأة جهارا تي اي كان كان , 


۸6 ( من المادة‎ )١( نص الفقزة‎ e 
- لايلانحق الشريلك الا والرونية مما‎ ١ 


اق اازوج پاليس فن شهر الى تة آذا ارقكب لزنا في مترل | 


تعدل الادة ۲۸١‏ من القاتون الاصلي بالخاء تص الفقرة ( ٣‏ ) 


۱ المادة جا وردت من الكوعة بالتعدیل الحدید 


يلقى ما جاء في الادة ۱۷٤‏ من القانون الاصلي ويستعاض 


١‏ کل موظف اختلس ماوکل اليه امر ادارته او 
جيايته بحم الوظيفة من نقود او اشياء احرى ادولة او لاحد 
الناس عوقب با حيس من ستة الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها | 
قمة مامحب رده ۔ 

۲ - اذا وقع الفعل المبين تي الفقرة السابقة بدس كتابات 
غير صحيحة قي القيود او الدفاتر او بتحر بف او حف او 
اتلاف السابات أو الاوراق او غررهامن الصكوك وعلى صورة 
الشاقة حمس سنوات على الأقل وبغرامة اقلها قيمة ما حب رده. 

يلق ما جاء قي الادة من القاتون الاصلي ویستعاض أ 
عته عا بلي := 

١‏ - تعاقب المرأة الزانية برضاها وشريكها بالبس من 


3 


ستة اشهر ای ستتین ر 


انظر قرار الجتة القانونية رقم ر ه ) المؤرخ في ۷٠/٠۲/۳١‏ / البند ر١)‏ 


س 


المادة كا وردت من الحكومة بالتعديل الجديد 


يلس التواب 
۲ - الادلة الي تقيل وتكون حجة لاثبات هذه رعة 


هي القبض عليهما حين تليسها بالفعل او الاعتراف القضافي او 
وجود رسائل او وئاثق اخری مکتوية . 


یلت ما جاء تي المادة ۳ من القانون الاصلي ويستعاض 

عنه يما يلي : 

١‏ - يعاقب الزوج بالحيس من سنة الى ستتين اذا اة 
له خلِلة جهارا تي اي مکان کان ۔ ٍ 

۲ - تنرل العقوية نفسها بالمرآة الشريلك . 


والاستعاضة عنه ما بلي : 
٣‏ - لا يلاحتق الا الزاني والراقية معا . 


انظر قرار اللجنة الفافوية رقم (ه) المؤرخ في ۷۰/۱۲/۳۰/اپند را) 


اجراعات اللجنة القانونية 


| اجراءات اللجتة القانو تة 


ليلس التواب 


Yo 


مجلس النواب 


اللحاسة الرابعة من الدر رة العادية الرابعة ۲ كائون ثاني ٠۹۷١‏ 


۳ 


ا چ 
masons errr EOE Ge EE‏ ۴ 


YY‏ مجلس النواب 
کے کے 
الاساب الموجبة 
معلوم أن قائون العقوبات رقم ٩‏ قالون حلدیت وقد رو عي ي تقنينه المباديء اللراثية الديثة 

وجاء على غرار قوانين العقوبات المرعية الاجراء ي الاقطار العربية الجاورة . 
لقد اظهر ت التطبيقات الءملية لاحكام هذا القانو ن بعض الثغرات التي رؤيسدها بنقديم هذا اشر وء 

وهءاوم ان قانون العقوبات قاثون عام وان المصلحة تتطلب دوما ان تكون احكامه متناسبة مع شدة رد الفعل 

الذي تعدئه الجر عة على اهيغة الاجماعية لذلاف رؤى ادخال بعض التعديلات على النحو التالي : 

١‏ - ان التحريض - الذي لم يغض الى نهجة ‏ على اركاب جرية غير #ماآب عايه في القانون الاصلي مع 
ان مثل هلا الفعل حطر على الجتمع والب لاطمأنينة الفردية فينبغي اذيغطى بتشريع جرائي اسوةبالقانون 
السوري المماثل . 

۲ - القانون الاصلي بعاقب على جرية - اختلاس أموال الدولة ‏ المقرونة بال وير بعقوبة الح من بجرية 
المز وبر في الوثاثق الرسمية مع ان الحرم الاول لا م الا بعد انتباك حرمة الاوراق أو القيود الرمية . 

۴ - أن عقوبة جرعة اختلاس الوظف لاموال الدولة دون ان يكو ن هذا الاختلاس قروا بالتزوير هي 
حف بكثير من عقوبة اللمادم الذي یسرق مال عدوه» مع ان ولاء الموظف اادولةه‌فار ض بأن لا ,کون 
دون ولاء اللحادم مجلومه , 

٤‏ - كذلك فان جرائم الزنا بالقانون الاصلي تفرق بين عقوبة الاعز ب وغير الازب ولا تماقب شريكة الراني 

في منزل الروجية والةو اعد العامة الجرائية تقضي بالمساواة بين الفاعل والرياك في مثل هذه الاثم الهادهة 

لاركان الاسرة . 


مشروع 


قالوك رقم ( ) لسنة ۱۹۷۰ 


قانون معدل لقانون العقوبات 
الادة ١‏ م يسمى هلا انون ( قالون مدل لقانون العقوبات لسا 1۹۷١‏ ) ويقرآمع قالون العقوبات رقم 
١‏ لمنة ٠‏ المشار اليه فا يلي بااقانون الاصلي وما طراً عليه من تعدیلات کقانون واحد ٤‏ 
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة اارسيية ‏ " 
المادة ٣‏ س تعدل المادة ١‏ من القانون الاصلي بالفاء لص النقرة ) )١‏ منبا والاستعاضة عته ا بلي 1 
E Pe‏ يعد حرضا من حمل او حاؤل ان حمل شیخیا آنحر على ارتکاب جزعة پاعطائه 
تقودا او بتقديم هدية له أو بالتأثیر عليه بالندید او پالاة واللمديعة إو برف التقود 
او باساءة الاستعمال في حك الوظيفة .. E E‏ 
ب- أن لبعة الحرض مستقلة عن تبعة امرض عل ارتکاب الجرة: ٠‏ 


م 


دت مسوا سے 


الحاسة اار أبعة من الدورة المادية الر ابعة ۲ کانون الي 1A ٠۹۷١‏ 


المادة ٣‏ _ تعدل المادة ١‏ من القانون الاصلي باضافة الفقرة العالية الما : 
۴ اذام يفض التحريض عل ارتكاب جناية أو جنحة الى لتيجة خحفضت العقوبة الينة في 
الفقرتين السايقتين من هذه المادة الى ثلا , 
لمادة ٤‏ - يلغي ما جاء في المادة من القانون الاصلي ورستماض عته با بلي : د 
المادة ١۷4‏ : 


١ ٠‏ - کل موظف اخحتلس ١ا‏ وکل اليه امر ادارته او جبایته جکر الوظیفة من قود او اشیاء ار ی 
لادولة او لاحد الاس عوقب بابس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها قيمة ٠ا‏ 
جب رده . 

۴ - اذا وقع الفعل المبين في الفقرة السابقة بدس كتابات غير صحيحة أي القي ود أو الدفار او 
بتحریف ار حلف او اتلاف الحسابات او الاوراق او غيرها من الصكوك وعلى صورةءامة 
باية حيلة رمي الى منع اكتشاف الاختلاس عوقب بالاشغال الشاقة خس سنوات عل الاقل 
وبغرامة اقاها قيمة ما جب رده . 

الادة ٥‏ -۔ یلفی ما جاء ي المادة ۲۸۲ من القانون الاصلي ویستعاض عنه با يلي : 
الادة ۲۸۲ : ٤‏ 


, تعاقب المرأة الزائية برضاها وشريكها بابس من ستة أشهر الى سنتين‎ - ١ 
الادلة التي تقبل وتكون حجة لائبات هذه الجر عة هي القبض علمما حين تليسها بالفعل. او‎ ۲ 
. الاعتراف القضائي او وجود رسالل او وثاثق احرى مكتوبة‎ 
-: من القانون الاصلي ويستعاض مته با يلي‎ ۲٢۲ یلغی ما جاء في المادة‎ - ٦ المادة‎ 
ا‎ ۲۸٢ الادة‎ 
, يعاقب ازوج با حبس من ضنة الى ستتين اذا اتل له حليلة جهار! في اي مکان کان‎ ٠ ١ 
. تنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريلك‎ ٠ ۲ 
٠ من القانون الاصلي بالغاء نص الفقرة (۲) مما والإستماضة عله ايلي :س‎ ٤ المادة ۷ تعدل المادة‎ 
. ٠ لايلاحق ال الراني والزايةءما,‎ ۲ 
i a E 
: Ê a E .. ١ السيد الرئيس‎ 
كا ؤرد من الکو مة:‎ ۱۹۷٠ غل مشرو قانوق امجدل لقانون العقاقير اللطزة لسثة‎ 
E a E a ag a 
4 بي نض انون كا وافق اطباض عليه وبالصيغة اني رفع لیپا الى مجلس الاميان الرقر‎ ys . < 
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ملحوظة مجلس التواب حول مشروع القاتون المعدل لقانون العةاقير الحطرة لستة ۱۹۷۰ 


خجلس النواب 


: : المادة المعمول بها الآن المادة كما وردت من الحكومة بالتعديل الخديد 


ص اشر ة 07 م ا تعدل المادة ٠١‏ من القانون الأصلي بالغاء ما جاء في افر ة 
۱ - یعتیر کل جرم ینطیتی عليه هذا القاتون او اي تظام (۱) متا والاستعاضة عنه عا بلي ك 
عادر عقتضاه جناية ویعاقب کل شخص پرتکب ايجرم هاا ۱ - یعتبر کل جرم ینطبق عليه هذا القانون او اي تظام 
إعن كل جر م يرتكبه بعد ادانته بالاشغال الشاقة مدة لا تعجاوز أصادر بمقتضاه جناية يعاقب عليا بالاشعال الشاقة مدة لا تتجاوز 
عشرسنو‌ات او بغرامة لا تدجاوزخمسةآ لاف دینار او بکلتا هاتین إعشر سنوات » وبغرامة لا جاوز خحمسة آلاف دیتار . 
العقويتين » ويشترط في ذلك ما يلي :_ ویشترط ما بلي :- 

۱ - بالرغم ما ورد في اي قانون او تشریع آخر وز ان| أ ماعدا جرائم الاتجار بالعتاقير اللطرة او احرازها 
اکم ذلك الشخص عن اي جرم كهذا امام حاكم الصلح ويعاقب|او تقلها هذه الغاية يجوز ان يحاكم امام قاضي البلح كل من 
5 کل جرم رتکبه من هلاالقییل بعد اداقهبا لیس مدةلاتتجار زا تکې جرءا حلافا لاحكام هذا القانون ویعاقب عليه بالخبسمدة 
ستتين أو بغرامة لا تزيد على الف دينار اوبكلتا هاتين العقوبين .لا تتجاوز سنتين او يغرامة لا تزيدعلى الفدينار اوبكلتاالعقويتين. 

۲ - لا يعاقب اي شخص لدى ادانته مخالفة اي نظام ب - لا عاقب اي شخص لدی ادانته خالفة اي نظام 
صادر عقتفی هذا القانون او بعدم مراعاة احکام ذلك النظام فبا أصادر إعقتضى هذا القانو ن او بعدم مراعاة احکام ذلاث النظام فا 
يتعلق سباك الدقاتر او اصدار او صرف الوصغات الحتوية على إيتعلتق مسك الدفاتر او اصدار او صرف الوصفات الحتوية على 
عقاقير يسري علیہا هذا انون باب دون تبره بدفع غرامةء ماقي يسري عليها هذا القانون ء بالحيس دون تبره بدفع‌غرامة 

| كا اه لا يعاقب يدقع غرامة تتجاوز خحمسين دينارا اذا اقتنعت 


کہا انه لا یعاقب بدفع غرامة تتجاوز خحمسين دینارا اذا اقتتعت 
احكة الي نظرت ني القضية ان ابرم قد ارتكب يطريقالسهو› 
وانه م يكن مهدا لارتكاب او عاولة ارتکاب جرم حلافا هذا 

| 1 1 القانون ولم يقار فف‌سیاق‌ارتکاب ذلاثا لر ماو فیایتعلی بار تکایه. 


انطر قرار الجئة القانونية رقم (ه) الؤرخ في 7۷٠/٠۲/۳١‏ البند (۲) 


س 


. المادة المعمول بها الآن المادة كما وردت من الحكومة بالتعديل الحديد e‏ 
لس النواب 
انحكة الي نظرت ي القضية ان الحرم قد ارتكب بطريي 
السهو وانه لي يكن مهدا لارتکاب او عاولة ارتکاب جرم حلفا 
٠‏ إهتاالقاتون » وم برتکب تي سیاق ارتکاب ذلاكف الحرم او فما 
تعلق بارتکابه , -- 


أنظر قرار الاجنة القانونية رقم )٥(‏ امرخ في ۷۰/۱۲/۳۰ /البند رم 


| 
| 
| 
| 
| 


۳۹ 


بلس النواب 


اللسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة ۲ کانون ثاني ٠۹۷۱‏ 


3 


eem‏ و 


- ت اھ ل 
٤١‏ مجلس النواب 
> الاسباب الموجبة 


ان امادة ٠١‏ من قانون العقاقير انلطرة رقم ٩١۹/٠١‏ الافذة الفعول قد فرضت عقوبة على عالفي 
كام هذا القانون ‏ وبا ان هذه الخالفات تختلف اختلاا واسعا بالنسية لا لماهيتما وخطو رتا اذ لا يعقل ان 
يعاقب من پرتکب عالفة بسيطة ثل ( الميدلاني ( الذي يقصر مسل الدفار او اصدار الوصغات الحتوية عل 
عقاقير حطر ة بعقوبة جنائية او بغرامة مالبة باهظة . 
لذا جاء مشرو ع التعديل باصول عففة لتر تيب المسؤولية العقابية على الحالفات البسيطة وروعي ان تكون 
العقوبة غرامة مالية او بابس الحفيف حسب اختبار الفاعل . 
مشروع 
قانون رقم « ۲ نة ۱۹۷۰ 
قانون معدل لقانون العقاقر الخطرة 
المادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون العقاقير اللحطرة لسنة ۱۹۷١‏ ) ويقراً ٠سح‏ قائون العقاقير 
الحطرة رقم ٠١‏ لسنة ٠۹٠١‏ المشار اليه فبا بلي بالقانون الاصلي کقانون واحد ویعمل به من تارځ 
نشره ف الريدة الرمية 
الادة ۲ تعدل المادة ۱١(‏ ) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة )١(‏ هنما والاستعاضة عه با يلي : 
۱ عبر کل جرم ينطق عليه هلا القانون او آي نظام صادر عقتضاه جتاية يعاقب علا 
بالاشغال الشاقة مدة لا تتجاوز عشر سنوات »و بغرامة لا تتجاوز حم سة آلاف دپنار , 
ویشارط ما بلي : 
أ - ماعدا جرام الاتجار بالعقاقير انلبطرة او احرازها او قلها هده الخاية ۽ وز ان جا کم امام 
قاضي الصلح کل من برتکی جرماً خلافا لاحکام هدا القانون ویعاقب عليه بالحہس مدة 
لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على الف ديثار او بكلتا العقوبتين . 
ب 2 عاقب اي شخص آدی ادانته خالفة آي نظام صادر بمقتفى هلا الةانون او بعد مء راعاة 
احکام ذللق النظام فیا تعلق ,سل الدفاتر أو اصدار او صرف الو صفاتافتوية عل عقاقير 
0 يسري علیما هلا القانون »بالېس دون تخییره بدفع غرامة »کا انه لا اقب بدفم غرامة 
ا تتجاوز خحمسین دینارا» اذا اقتنعت الحكة اني نظرت في القضية ان الجر م قد ارتكب 
ا بطریق السهو ء وان م یکن مهدا لارتکاب او عاولة ارتکاب جرم حلافا هدا القانون ولم 
e‏ يقارف في سياق ارتکاب ذلك ارم او فما یتعلق بارتکابه . 
0 السيد الرئيس : 


E 
كا ورد‎ ۱4۷٠١ هل بوافق الجلس على مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المهندمسين الرراعيين لسنة‎ 
: من الحكومة؟‎ 

 نئرلا دايا بلي نس اقانون كا واقق الس عليه وبالميغة اني سيرفع فيا الى اس الاعيان‎ e 


so Eb 


الجلسة الرابعة من الدر رة العادية الرابعة ۲ كانون ثاني ٠۷۹۱‏ ۲ 


ج نے ا رر کے ےی د ا 
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انظر قرار الجنة القانونية رقم ه الؤرخ في /4۷٠/۱۲/۳١‏ البند (۳) 


تک ا 
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1 
کے اھ ر ا و ج کے و ا‎ : 
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۴ 

£4 ٠۹۷۱ جاس اواب الجاسة الرابعة من الدورة المادية الرابعة ۲ کانون اني‎ i 
1 & الاسباب الموجبة‎ 
1 ساب الوچیے‎ 
وضع هذا التعديل شیا قواتین النةابات الاخرى من حیٹ عدم الاح للاعضاء الذين م يسددوا 1 5 ا‎ 

التزاماتبم يحض ور جاات القابة وعدم جواز اتخاب القيب لاكثر من دورتين وكلالك وجدت الثقابة من ا انظر قرار جت افانونة رتم )١(‏ للؤرخ في ۷٠/1١1۴١‏ ابد ( ٠‏ ) 

الضروري توسيع جال وارداما من المبات والاعانات والمصادر الاخرى . أ ٍ 

مشروع ١‏ ع َ 


قانون معدل لقانو ن نقابة المهندس ال , اع“ 
نون معدل لقانون نقابة المهندسين الزراعيين ٠‏ 
المادة ١‏ - يسمى هذا القانون ر قانون معدل لقانون نقابة المهندسين الزراعيين لسنة ۱۹۷١‏ ) ويقرأً مع القانون 
رقم )٠١(‏ لستة ۱۹۹١‏ المشار اليه فبا بلي بالقانون الاصلي کقانون واسحد ویعمل به من تارج 
نشره في الجريدة الر"مية . 
الادة ۲ - تعدل الادة السابعة ن القانون الاصلي بالغاءماجاء في الفقّرة ) د) ما والاستعاضة عه ا بلي کد 
د - دلا مجوز لغير الاعضاء الذين سددوا كافة الأزاماتهمالعادية لامقابة حى ار الجاع الحمعية 
العامة حضور چاستما 0. 
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المادة ۳ تعدل الادة (1 )ھن آلقانون الاصلي بالغاء ما جاء ي الفقرة ر( ما والاستءاضة عه ايلي :- U 3 3 f‏ 
« لا جوزانتخاب القیب لا کرم ن دور تین متتالیترن اماالاعضاءفیمکن انت خابیم لاکار من دورةواحدة , 8 3 
الادة ؛ - تضاف الادة (۱۸ ) ملكررة التالية ال القانون الاصلي بعد الادة )٠۸(‏ مباشرة ۲ _ e‏ ا 


1 
| 
| 
| 
المادة ٠۸‏ مكررة : | 
تتألف واردات التقابة من : _ أ 
١‏ - رسوم الاتساب 

۲ - رسو م الاشتراك 


fp rE? (EC IFTO EC ISS IK ITE FTE Ab 


۳ - الاعانات ولبات 


ose mf AIK 


u اية رسوم احرى ها علاقة الهنة يقرها مجلس الوزراء بعوجب انظمة ناء على‎ - ٤ 

اقتراح مجلس التقابة ,. 2 

: ٤ 

. RS 

السيد اارثيس : : | ع 
أ . 


هل پوافق ابلس علي مشرو عالقانون المعدل لقانون ادار ة املاك الدولةلسنة ۱۹۷۰ كا ورد من اليكو مة؟ 
الجميع موافقون : : ١‏ ۰ 


: « ديا بلي نص الفانون ها وأفق انيلس عليه وبالصبيغةة الي سيرفع فيا الى جاس الاعيان ا موقر > 


fo 
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eat: 
FeO KF rE O Fr f r 


` e es (4) 
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. 
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n, 3 8 2‏ < . 
3 ۰ : 
Y4‏ مجاس النواب اخاسة الرابعة من الدورة المادية الرابعة ۲ کانون ثاني ٠۹۷١‏ 4 
2 
ا س س CC Fp‏ کے ا 
الاسباب الموجبة | | 
: ع ع | انر قرار المج لقانونبة رقم (ه) الؤرخ في /۹۷١/1۲/۴١‏ البند رم 
نصت الادة( ٠۲‏ )من قانون ادار ة املاك الدولة رقم ۹ لسنة۸١۱۹‏ على منع المفوض اليه من أي»لكاملاك ۱ ج : 
الدولة هن یمه او هته ال شخص آلخر و٨ن‏ مبادلته بلك آلحر 1 بعک +رور عشر سنوات من تارج تسجیل ت 3 اماسسیت وی ار ا ل ا 
الاك باممه في دائرة السجيل ولا كان المةصود من هذا هو الحافظة على اراضي الدولة في الماطق الزراعية ا 
الواسعة فقد وجد من الانسب اجراء النعديل المرفق للحيلولة دون ايقاف التعامل بين المواطنين ني المساحات 1 
الصغيرة التي تفوض داحل مناطق البلديات ومناطق التنطم لغايات السكن والتي يقضي التطور الاقتصادي آ 


والاجتاعي والعمراني استمرار تحر كها وتبدها لاستمرار الأشاط العمراني ني المملكة . 1 
1 

| 

مشروع قانون رقم« 1۹۷° 

1 

قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة ١‏ 

١ 


oo ros 


epey Ce f ff ITE f2 a erfe 


ma fere aq? e |e ge TTY RET 2 ffe 
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پس 
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المادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقائون ادارة املاك الدو لة لسنة ۱۹۷١‏ ) ويقرأمع القانون رقم 
( 4 ) لمسلة ۱۹1۸ المشار اليه فبا يلي بالقانون الاصلي کقانون واحا ویعمل په من تارم نشره 


FE jey sea ae RET PF rO me Tor 


erp mes GD O mE IRAP Ame Ê ff? (NA) 


د س 
A Km r AT‏ 


ا کے ہے ت مه ا 


۱ 
u‏ 2„ 
Ce 7 8 8‏ 
في الجريدة الرسمية . | ٍ | 
الادة ۲ س يلفى ما جاء ئي المادة (۱۲ ) من القانون الاصلي ویستعاض عنه با بلي : ب ج EES SEE EKSE‏ 
المادة ٠١‏ : باستتتاء الاملاك التي فوضت او التي ستفوض مما يقع ضمن دود البلديات او ع Ê‏ 
,م Cr"‏ 
حدود مناطق تنظم المدن نع الفوض اليه أي ملك من ابلاك الدولة من بيعه او هبته ۱ € tt EF‏ ۳ 
a : 8‏ 5 ا 
ال شخص آخر ونع من مبادات لك آنحر الا بعد مرور عشر سنوات من تار 3 3 َÇ‏ 2 
تسجيل للك باسمه في دائرة التسجيل EF ¢ 1 k ٠ ٠‏ 
CU. FC kk ۳ : 1‏ 
EERE EEE 2‏ 
'السيد الرليس : 3 ¢ ع Ê ٩‏ 
Eê êk Ë IE MT‏ 
هسل يوافق الجلس على القائون ارقت رقسم(۲۷) لستة ۱۹۷١‏ العدل أقانون ادارة املاك الدولة = ا YF‏ 
Ê‏ وردم. الکو مة؟ : 2 2 ‌ 8 U 8. e‏ 
اکاوردن STEER‏ 
u 1 C ٠‏ ¥ »® 
ب إابحميع : موافقون ۾ ا 5 | ا ç e‏ 
لاقو كاوق افلس عليه وبالصيقة الي سيرع قبا ال جلس الأعيان لكر - ا 


> 


4¥ مجاس اواب 


الاسباب الموجبة 
عا ان قيمة الاراضي والاملاك قد ارتفعمت 
بالآونة الاحيرة ارتفاعا كبيرا واصبحت في تغيبر 
دام ومن الصہب امجاد ضابط ثابت ها » فقد وجد 
من الضروري وضع هذا التعديل لركون الاعتبار عند 
التفويض والتأجير لقدار الأساحة لا لمقدار القيمة . 
قانون مۇقت رقم( ۲۷ ) لسنة ۰ ١۹۷‏ 
قانون معدل لقانون ادارة املاك الدرلة 
oo‏ 
المادة ١‏ يسمى هذا الفانون المؤقت ( قانون 
معدل لانو ن ادارة املاك الدولة لستة )14۷٠‏ 
ويقرأمع القانون رقم )٩(‏ لسنة ۱۹۹۸ المشار اله 
فیا بلي بالقانون الاصلي کقانون واحد ویعمل به من 
تارخ نشره في ابمريدة الرمية . 
المادة ۲ - تعدل المادة ( ٤‏ ) من ال#انون 
الاصلي بالغاء ما جاء ني الفغرتین ( ١و‏ ۲) ما 


| والاستعاضة عنه با بلي : 


١‏ - يؤجر أو يفوض اية قطعة ارض او ملك 
لادولة خارج عن حدود البلدی ات وحدود مناطق 
التنظم اذا کانت المساحة لا تزيد عن عشرة دونمات 
لقاء بدل المخل الذي يقرره . 

۲ - بؤجر أو يفوض اية قطعة ارض او مللف 
ادولة داحل حدود البلديات ومناطق التنظم اذاکانت 
الساحة لا تزيد على الدونين لقاء بدل الئل الذي 
يقرره . 

کے 
السيد الرئيس : 


هل يوافق ابلس على مشروع القانون المعدل 
لقانون تسوية الاراضي والمياه لدنة ۱۹۷١‏ كا ورد 
من الكومة ؟ 
الجميع : موافقون. 

« وفيا بلي نص القانون كما وافق الجلس عليه 
وبالصيغة التي سيرفع فيا الى مجلس الاعيان الموقر . 
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الجلسة الرابعة من الدو رة العادية الرايءة ۲ کانون ثائي ٠۹۷١‏ 4۸ 


انظر قرار اللجدة القانونية رقم ( ه ) المؤرخ ني /⁄۰/۱۲/۳١‏ البند () 
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464 مجلس اانواب 


ان الاسباب الموجبة التي ادت الى وضع هذا 
القانون هي ان بعض الطرق وحقوق رور ي عدد 
من القرى الي انتہت تد ويتها مر سمة بخمل مقطع على 
حرائط دارة الاراضي والمساحة وم يذكر على هذه 
اللارائط عرضا للطرق او حةوق المرور ۸| استوجب 
وضع المشر وع تحاشيا للاعتداء عليا من المجاورين 
ولعرفة عرضها ليتمكن امالكون اتصرتباملاكهم 
دون الاعتداء , 
مشروع 

قانونرقم ( )لسنة ۱4۷٠‏ 

قالون م۸سدل لانون تسويسسة الار اضي والميساه 

المادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون معدل 
لقانون تسوية الاراضي والياه لسنة ۱۹۷١‏ ) ويقراً 
مع قائون تسوية الاراضي والميساه رقم ٠١‏ أسنة 
۲ الشار اليه فبا بلي بالقانون الاصلي وما طراً 
عليه من تعدیل کقانون واحد ویعمل به من تساریخ 
لشره في الجريدة الرمية , 


المادة ۲ تضاف الفقرة (ج) التالية الى المادة 
(۸) من الائون رقم ۲۲ اسنة ۱۹٠١‏ المدل 
للقانون الاصلي :- 

ج اذا تبين ي أية قرية انتہت تسویتا 
وجود طريق او حق مرور مرسم على خرائط دائرة 
الاراضي والمساحة الاصلية بخط مقطع دون ذكر 
عرض ها على هله العرائط فلمدير الاراضي 
والمساحة بعد اجراء التحقيق اللازم ان يقرر مقدار 
هلا المرض ویکون قراره بذلك قطعيا . 


۷ 
السيد الرئيس : 


هل يوافق المجلس على مشرو ع القانون المعدل 
لقانون ادارة القریلسنة ۱۹۷۰ كداورد مناحكومة؟ 


الجميع : موافقون . 


سسست 


« وفها بلي نص القانون كا وافق المجلس عليه 


: وبالصء: الي رفع فا ال جلس الاعيان الموقر» 


الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة ۲ کانون اني Yo ٠۹۷۱‏ 
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أنظر قرار الاجنة القائونبة رقم ( ١‏ ) المؤرخ في /14۷٠/1۲/٣١‏ البند (۷) 
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[اشنخاص او اكثر تقدمخدماتاجتاعية سوا ءكافتتلكالليدمات | أ يلقى الاستثتاء الوارد بعد تعريف عبارة ( هي اجتاعية . 


٠‏ الربح المأدي واقتسامه او تحقيق أية متافع شخصية او تحقيق ا_ة ' جموعة منهم تما نم تشمله اهداف الإعمعيات اليرية والانديةالرياضية والثقافية 
. [اهداف سياسية ويستشى من ذلك الحمعيات واهيئات الديتية او أ والاجياعية او الح ر كات الكشغية والارشادية . | 


إ0 


مناصبهم في مجلس القرية . 
قانون رقم ( 


الاسياب الموجبة 
القانون الأصلي » على اشراك اتير القرية عم 
مشروع 


انون مدل لقانون ادارة الهرى 


) نة ۱۹۷ 


فقد رؤي تديل الادة المشار الما بهذا الشكل . 


لعضوية احالس القروية ولكي لايكون تعبلمم الزاميا 


وحیث وجد ان الحاتیر قدلاتترفرفییم‌الشروط 
لقانون ادارة الفرى لسنة ۱۹۷١‏ ) ويقرأً مع القائون 


صت الفقرة الأول م المادة اللحامسة م 


المادة | می هذا القانون (قانون معدل 
رقم (ه) لسنة ۱۹١٤‏ » المشار اليه فا بلي بالقانون 


مجلس النواب 
ااسيد الرئيس : 
اجيم موافقون ّ 


في الجريدة الر ية . 


الاصلي كقانون وأسحد › ویعمل به من ارخ نشره 


۲ ورد من الحكومة‎ I 14y 


لقانون ا إمعيات الليربة واليات الاجماعية لسنة 


هل يوافتق انلس على مشروع القانون المعدل 


في البند (ب) التالي تتمة لافقرة )١(‏ . 


بحذف البند (أ) من الفقرة )١(‏ على ان يعتبر ما جاء 


a a n ا‎ ern III terrae rr e ا‎ 
ڳ‎ 
1 


١‏ رفما بلي نص القانون كا وافق المجلس عليه 
وبالصيغة اني سيرفع في االى مجلس الاعيان الموقر .٠‏ 


المادة ۲ تعدل المادة (ه) من القائون الاصلي 


ملحوظة لجلس النواب حول مشرو ع القاتون ا معدل لقانون الحمعيات اللبيرية والمهيثات الاجماعية لسنة ۹۷۰ 


الادة المعمول با الان 1 


أ اجراءات اللجنة 


القانونية لس التواب 


الاد کا وردت من الحكومة يالتعديل الديد 


قاتو ن الجمعيات اللعيرية والهيثات الاجماعية يعدل اسم القانون الأصلي بحذف كلمة (الليرية ) منه محيث يصيح 
نص المادة (۲). . ( قائون ا لحمعیات وافيئات الاجم اعية ) . 
ويقصد بعبارة( هيغة اجياعية ) كل هيثة مكوةة من سبعة تعدل المادة (۲) من القانون الاصلي على النحو التالي ت 


علمية او ثقافيةأو تدريبية او خيرية او فثية ويشمل هذا القعريف أ ب- يضاف التعريف التالي الى لحر المادة : 
.[المراكر الاجماعية والفرق الفنية والمسرحية والمعاهد الموسيقية « ويقصد بعيارة الجحمعية العادية او الهيثه العادية ‏ اي حيئة مولفة 
وؤمغاهذ الثقافة .اللحاصة على ان يكون‌هدقها خلمة اليتمع دون جني من سيعة اشخاص "و | کار خرضها تقدبم او تنظم اللحدمات للمواطتين او لاي 


a 


الطائفية او العائلية او القبلية او الروابط او التوادي او الجمعيات 


الحاصة باصحاب الهن . الادة ٤‏ - يتولى وزيرالداخلية الم لاحيات ال منو طةبو زير الشؤون الاجاعة 


يعوجب القانون الاصلي فما يتعلق اعيات العادية واليقات العادية . 


اججلسة الرابعة من الدورة المادية الرابعة ۲ انون ثانى ٠۹۷١‏ 


ليس ها اصل بالقانون الاصلي . 


انظر قرار اللجنة القانونية رقم (ه) الؤرخ في ۷۰/۱۲/۲۰/ ایند ر 
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Yor‏ مجلس اانواب 


ا كان قانون الحمعبات اللحيرية والهيثات 
الاجماعية رقم (۴۳) لسنة ۱۹۹٩‏ قد جاء خلوا من 
تنظم شؤون المعيات العادية غير الليرية ويعبر 
ذلك نقصا من الضروري تلافيه للاجة الجتمع لحل 
هذه النشاطات الاجماعية حاصة وان هناك طلبات 
عديدة لتشكيل مثل هذه الجمميات واميئات العادية 
فقد وضع هذا التعديل لتلائي هذا التقص . 


h 


مسرو 
قائون رقم ( ) لسبة ۱۹۷۰ 
قازرن معدل لقانون ا لحمعيات الاير ية راهرئات الاجياعرة 
owe‏ 

المادة ١‏ - يسمى هذا الفائون ( قائون معدل 
لقانون الحمعيات اللحيرية واهيثات الاجماعية لسثة 
١‏ ) ويقرأ مع القائون رقم (۳۳) لسنة ۱۹٩٩‏ 
المشار اليه فبا بلي بالقانون الاصلي كقانون واحد 
وبع مل به من نارح نشره في الجريدة الرمية . 

امادة ۲ - يعدل ام القانون الاصلي ذف 
كلمة ( الليرية ) منیجیٹ بصبح (قائون الجمعیات 
والميثات الاجماعية ) . 


المادة ۴ س تعدل الادة (۲) من‌القانون الاصلي 
على الفحو التالي : 

أ - يلخى الأستثناء الوارد بعد تعريف عبارة 
( هيثة اجماعية ) . 

ب يضاف التعريف التالي الى آلحر المادة : 
ويقصد بعبارة الإحمعية العادية أو الهيئة المادية ‏ اي 
هيثة مؤلفة من سبعة اشخاص او اكار غرضها تقدم 
إو تنظم الحدمات لامواطنين او لاي جموعة مم 
ما لم تشماه اهداف الجمعيات اللحير يةوالالديةالرياضة 
والثةافية والاجماعبة اوا خر كات‌الكشفية والارشادية. 

الادة 4 يتولى وزير الداحلية البلاحيات 
اأنوطة بوزرر الشؤون الاجماعية بموجب القانون 
الاصلي فبا يتعلق بالحمعيات العادية والميثات المادية. 

تت 
السيد الرئيس : 
هل يوافق انملس على مشرو ع القانون الممدل 
لقانون مراقبة اشرطة ااسيما لسنة ۱۹۷١‏ كا ورد من 
الحكومة ؟ 
a‏ مو فقون , 

1 وفيا یل نص القانون کا وافق اميلس عليه 
وبالصيغة اني سيرفع فيا الى مجلس الاعيان الموقر >٠‏ 


r 


الجلسة اارابعة من الدورة العادية الرابعة ۲ کانون ثاني of ٠۹۷‏ 


e ۴ 


انظر قرار اللجنة القانونية رقم ( ه ) المؤرخ في ١۳/١۱۲/٠۷/البئد )٩(‏ 
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الاسباب الموجبة 


ما كان القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۹۲ ادل 
للقانون الاصلي قد نقل صلاحيات وزير الداحلية في 
المراقبة الى المدرر العام للتوجيه والانباء الذي كان 
رہطا حیناڈ رئيس الوزراء » ولا كان التعديل 
امذ كور قد اعتبر الاشرطة السيمائية ركا هي بالفعل) 
من الوسائل الاعلامية اة » ونظر آلأستيعاب 
( وزارة التقافة والاعلام ) مهام ١ا‏ كان يدعى سابتا 
(المابرية العامة التو جيه والانباء) فقد وجد من 
الناسب تقل صلاحيات رئيس الوزراء الى تلل 
الوزارة الحتصة , 


= 


ری 
قانون رقم ( ) لسنة ۱۹۷۰ 
قانون معدل لقالون مراقبة اشر طة السا 
المادة ١‏ - يسمى هذا القانون ر قانون معدل 
لقانون مراقبة اشرطة السينا لسنة ۱۹۷١‏ ) ويقراً 
القانسون رقم ۲ه لسنة ٠۹٥١‏ المشار اليه فبا يلي 


الاصلي كقانون واحد ویعمل به من تاریخ 
في الجريدة الرسية . 
0 یعدل القائرن الاصلي حسما مدل 


چلس التواب 


الوزراء- المدير العام للتوجيه والانباء )-ايهاوردت 
فيه و عنما بعپارة (وزبر الثقافةو الاعلام) . 
احالة مشاریع القوانين الواردة 

من عل اللجان الحتصة . 
السيد الرثيس : 

تتلى المشاريع الواردة , 
السيد الامين العام : 

ورد اليا مشروع قانون الجاري العامة لسنة 
١‏ وهو من اختصاص اللجنة القانونية . 
السيد الرئيس : 

هل يوافق الجلس على احالته لامجنة القانونية ؟ 
الجميع : موافقون . 


۷- تعیین موعد وموضوع الخلسة القادمة 
السيد الرئيس و 

الجلسة القادمة يومالائئين المرافق 1۹۷1/1/٤‏ 
الاعة العاشرة لناقشة البيان الوزاري ليكومة دولة 
ااسيد وصفي التل والآن ارفع ابلللسة , 


بالقانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۹۲ بحذف مبارة ل( رئيس 1 ( وانتہت الللسة ) 
امين عام مجلس الاءة رئيس مجلس النواب 
شاي مر امل عریات 
E E‏ 
تمریف ) 
١‏ - صدر هلا العدد باشراف امين عام مجلس الامة : الاستاذ هاني حير 


وعدلان بعیرن ومأمون ابو عرام 


N‏ اعد وبوب وقام بتنظم هذا العدد والوقالع التابعة له هيئة مؤلفة من 


۴ قام بالاشراف على طباعة هذا العدد إا مل دة ملا اد رديت ني اط ررر الجلة السيد 


:. السادة خلیل عصفور 


: وليك النجداوي 


کے کچ چو جک وا بے 
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اقام رئيس جاس اانواب عطوفة السيد كامل عريقات حفاسة غداء تكر بمية کبری بعد ظهر يوم السبت 
الموافق ٠۹۷۱/۱/۲‏ في ناق الاردن بعهان تكريا لدولة الجاهد العربي الكبير السيد الباهي الأدغم رئيس 
الاعجنة العرنية العليا ولاعضاء الجنة من مدليين وعسكربين » وقد دعي هذا الحفل التكرعي الكير اصيحاب 
الدولة والسماحة والمعالي والعطوفة والسعادة : رئيس الوزراء والرزراء ورؤساء الوزارات السابقين والاعيان 
واانواب وكبار رجال القصر والديوان الملكي العالي والوزراء السابقين وكبار رجال الدولة واليع 
واعضاء منظمة التحر بر الفلطينية والبجنة لأر كزية لامقاومة اافاسطرنية ورجال الدين والطواثف ورجال السلك 


ش والامن الام 


الدبلوم اسي العري والاجني والمؤسسات والمر كات والإنوك والشار والوجهاء واتجار والنقابات وبمد اتهاء 
ورل الغداء تبودلت الكلبات رٹ القی عطوفة السيد کامل عر قات كلة ورد دولة السيد البامي الادغم 
كلدة وفيا بلي نصهما : 


e 


e 


عطوفة اسيك کامل عررقات 


رئيس لس ااثواب يلقي کلمته 


Yo الرقائع‎ 


دولة الجاهد الكبير السيد الباهي الادغم 


باسم الشعب الاردني في ضةتي الملكة ارحب بم اجمل ترحيب واحيي احسن تحية في باد م الم امد 
وبين امد وذويكم الصابرين الجاهدين ونقدم لدولتك واحواتك اعضاء اللجنة العربية العليا اوقرة من مدنيين 
وءسكريين للجهود المشرفة المو فقة النى بللتموها لازالة اسباب اللحلاف واعادة السلام والوئام الى ريوع 
هذا الرطن . 


وبمذه المناسية فائنا بي فخامة الجاها الاكبر الرئيس البيب بورقيبة مبادرته العربية احير ة لمقد اجاع 
الملوكوالرۋساء هم جز يل شكر نا واسحرامنا حاصين‌بالذ كر المغفور له فقيد الامةالعر بيةالر ليس جمال عبد اللاصر. 


لقّد اجتمم ٤‏ هلا الحفل الكريم غبة من أبناء الاردن الذين #مموا عل امود لمرد عن حياضه وصياة 
وحدته » ويؤسفينا إن حول الظروف دون اشاراك احوان لنا اعزاء يقيہون في الضفة الغرببة ليشثر كوا معنا 
ي تکریگ , 

ان شعبنا الذي آمل بالوجدة المقدسة بين الضفتين لن يتنازل اطلاقا عنما ويشجب ومحارب كل دعوة 
لاغرقة والانقسام كا يقاوم بعناد كل محاولة يتوم با الاءداء وذرو الاغراض والاهواء لصدع كيان الاردن 
وانشاء ما يسمى بدولة فلسطينية لا تعدو إن تكون آلة بيد الاعداء ور كيزة لتقويض المسيرة العربية . 


ونو کد لک ولاہناء امتنا العربية بان هلا البلد اللي يتحمل العبء الاكبر من الكارثة الفاجمة التي ازا 
بثاء الاءداء والصارهم سيظل' واقفا بصلاية وابمان يدافع في الط الاول من ديا العروبة بقيادة مليكه وقائده 
جاالة الملاك المحسين المعظم , 

كا اننا تتطلع من هنا بعين الاكبارأواقدبر واثأيد ليشا المربي الاردني الباسل درع هلا الوطن وسياجه 
والى الحواننا وابناءنا المدائيين الباهدين الدين نعلق علوم الآمال الكبررة ي التعاون والالتحام الاحوي الصادق 
مع احوانہم رجال الجيش الاردني البواسل وسار الباهدین وض الع ر كسة مع الاعداء جنا الى جنب قي 
سيل استمادة ااوطن السليب والقاذ مقلساته ‏ 


وختاما نکرر اکر تمتا وشکرا والملام ملگ . 


ا مستي ۰ -. 


ا 


n 


دولسة السيد الباهي الأأدغم 


.رئيس اللجنة العربية الملا 


الو الم a0‏ 


كامة دولة الباهي الأدغم 


يسعدني ويشمرفني هذا الاقاء الاخوي الذي اتيحت لي الفرصة الناءه لا تعرف على الكثير رن من ارجالات 
الد والمناضلين في سبيل حقيق "مالا وامانينا واستر جاع اوطاتا واعلاء كلمة جمعت بينشا ال وهي استر داد 
الكرامة والعزة والحد هذا ایل بن ن ابنائنا و فی الازدهار والحرية والمناعة لاجيل القادم الذي | ل لیا حقوق 
ولا حوه واجبات ي 


ri EF 


وغا بثلج فۋادي ان استمم ال الكلات النابعة عن مشاعر القضامن والترابط و 2 ية .تة السارية 
التي یتحدٹ با بعضا وملا انو ادي صا صلااها وبتجاوب مها ج جمیع افراد هذه الامة اي ي اپا 2 


ان لھاءذا ف ااواقع له مغزاه العميق 1 اه البعيد .ان دواعي الغبطة هذا کرم رغه اللشازة لکن 
من دواع ي الاعتراز ما یبعٹ على المزید من الاان .ان نكر في مثل هذا الاقاء اأوانجبات اللقيلة لاي لبد اک 
مسؤول ان يرعاها وان يؤدي ما تستحةه من عناية ي هلا الظرف العصيب الذي تبيه ال اعرية ارهاب 


نلتقي اليوم لنعيد لاذ ذهان اليثاق الذي اجتمع من اجله الوك والرؤساء الءرب ني الفاهرة ذلا الميثاق 
التارحي اق الذي وفقنا اليه المولى سبحانه وتعالى واللي نحن هنا في الاردن بموجب ما يقتضيه هذا الميغاق 
من نحطوات اساسية من مراحل لا بد لن ان تقوم بها وان تجتازها وبالفعل قثا ما بمليه الواجب وما إزال إمليه 
علينا من عمل لاصلاح ذات البين . 

وقد وفقنا الل الى قطع مراحل والى تعقيق الح ابجابية مشجمه على لضي قدا محوالريد من توحيد الصف 
وال هود والعزا مم . ولا يكون توحيد العزاثم والجهود الا اذا التأمت الصفوف وتقاربت القلوب وتر كنا صفحة 
لامي لاطيا بل تمزیةا حتی لا بہقی ي اذهانتا الا ما بمليه الواجب بالنسبة لامستقبل . 


ان مصیر هذه الامة مشترك فن باب اولى إذبكون فير هله ا منطقة مصررا »شتر كا بين ابناثها ايفا , 
فكيف نتخلى عن واجب الترابط والتضامن وما نليه عليه هله الظروف المصيبة الي نميشها اليوم وماتايه علينا 
من توحید الكلمة ومن تاسبق لحهردات وتجاوز الصعوبات حى ارتقي شيا فشيةا الى معالحة القضايا احيوبة . 


وحن هنا ارحب بالنوایا اللدالبة الحلصة ونسجل الجهودات الي قامٽ با حكومة جاذلة املف من جهة 


واعضاء اللجنة لمر كزية من جه اخری ی. وان اود ان آذك ار جېله المناسبة الدرر الفءال الدي قات به ولا رال 


تقوم به القوات السلحة الاردلية في سبيل رأب الصدع والقضاء على لفات الأساة التي مشناها مؤخرا كا 


جدر ي ان اشید بامحهودات والنوايا او تي لمستها شخصیا وأسها اعضاء اللجنة العربية من احواننا الف دائرین 


لمساعدتا E‏ اداء الهمة ا عهد 1 ینا الملوك واارۇساء . 


2 El r Sed کی اک چ د ات‎ 
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۹ الوقائع 


يا احواني . . هذه المهمة مهمة ثقيلة صعبة لا اقول ذلك مجيدا العمل الذي قنا به . ااتار يخ سيسجل في 
المستقول › وانمنى ان يكون ذلك في المستقيل القريب هذه العجزة التي حققت والني اسهمنا ني تحقيقها ترجم 
الى النوايا والاخلاص من قلب مواطي وسكان ومسؤلي هذا البلد واقول ذلك لان نجاح المهمة يتوقف على 
العمل المشترك وعلى التضحيات والتجاوز و التسامح 


وتضامن المواطنين فيه شرط اسامي لنجاح الحطة سواء كانت سياسية او دبلوماسية او عسكرية فرجائي هذه 
الكلمة القصير ة ان تستجيبوا لمذا النداء وهو صادر عن صرخةالماثر الغربية قاطبة وعن ارادة الملوك والرؤساء 
العرب . فكلنا برجو وبتطلع الى اليوم الذي نشهد فيه الوثام بحل عل الك والريبة واليوم الذي بمكن لنا فيه ان 
نصرح وضمارنا «تنعة باننا فعلا اتممنا ار سالة والمهمة التي كافنا بالعمل من اجلها وتحقيفها ونكون بذلاك قد 
أفنا:الير هان العالم باسره لا للتصومنا واعدائنا فحسب بل لاملا اننا قادرون ولسنا عاجزین عن تحقیق هلا اليد 
الادنن من التماون والانسجام والترابط حى تكون الامة العرييةجدير قبالتقدموالاحارام وان محمب فاحساب . 


ولا بد ان نتعاون على انباء هذه المهمة على الوجه الكل الذي يرضي الضمير ان الاستقرار في هذا البلد | 


